

بسم الله الرحمن الرحيم

حيثيات الأحكام الشرعية لبعض المسائل الطبية

أولاً : أطـفـال الأنابيب 

طفل الأنابيب وهو عبارة عن تلقيح بييضة الزوجة من ماء الزوج وتوضع البييضة الملقحة في أنبوب خارجي لفترة ثم ترد إلى رحم المرأة نفسها لتفادي خلل يمنع التلقيح الطبيعي(1)  وذلك جائز شرعاً لعلاج العقم مادام المني من الزوج  والبييضة مـن الزوجة ، وذلك لعدم تدخل عنصر خارجي عنهما يغير من حـكـم الـزواج الشرعي ، فالرجل والمرأة حلال لبعضهما في هذا الزواج ، فكذا التقاء الماء حتى ولو كان في وعاء خارجي ، ثم يعيده الطبيب إلى الرحم ، وذلك لوجود سبب طبي يدعو إلى ذلك ، بشرط استمرار الحياة الزوجية ، لأن هذا التصرف وقع في دائرة الشريعة فلا إثم فيه ولا حرج (2) ،  والإسلام لا يقف أمام غاية مشروعة  لأن الزوجين ما فعلا هذا إلا لتحقيق رغبة الولد الذي جعله الله من زينة الحياة الدنيا، قال تعالى :  " المال والبنون زينة الحياة الدنيا "(3) فيقف عندهما الإحساس بالعقم أو يزول ، وبذلك يستويان كغيرهما من الأزواج ، ويشعران في هذه الحياة بزينة الأبوة والأمومة للأبناء عن طريق هذا الإنجاز العلمي الذي يسره الله تعالى ، وهذا سبيل مشروع للحصول على الولد الشرعي  لتكمل سعادة الزوجين النفسية والاجتماعية  ويطمئنان على دوام العشرة ، وبقاء المودة بينهما(4) .

............................

(1) ندوة الإنجاب ص 168                       (2) الشيخ شلتوت الفتاوى ص327

(3) سورة الكهف الآية رقم 46                   (4) الشيخ شلتوت الفتاوى 327
( 1)

وهذا ما انتهت إليه توصية ندوة الإنجاب في ضوء الإسلام (فقد ذهبت إلى أن طفل الأنابيب جائز شرعاً إذا تم بين الزوجين أثناء قيام الزوجية ، وروعيت الضمانات الدقيقة الكافية لمنع اختلاط الأنساب) وإن كان هناك من العلماء من تحفظ على ذلك سداً للذرائع .(1) ، وهذا ما ذهبت إليه فتوى المجمع الفقهي بمكة المكرمة إذ جاء تحت حكم التلقيح الصناعي :(إن حاجة المرأة المتزوجة والتي لا تحمل وحاجة زوجها إلى الولد تعتبر غرضاً مشروعاً يبيح معالجته بالطريقة المباحة من طرق التلقيح الصناعي ، وإن الأسلوب الذي تؤخذ فيه البذرتان الذكرية والأنثوية من رجل وامرأة زوجين أحدهما للآخر ، ويتم تلقيحهما خارجياً في أنبوب اختبار ثم تزرع اللقيحة في رحم الزوجة نفسها صاحبة البييضة هو أسلوب مقبول مبدئياً في ذاته بالنظر الشرعي  لكنه غير سليم تماماً من موجبات الشك فيما يستلزمه ويحيط به من ملابسات فينبغي أن لا يلجأ إليه إلا في حالات الضرورة القصوى).(2)
وهذا ما انتهت إليه هيئة الفتوى بوزارة الأوقاف الكويتية بقولها :( إن هذه العملية لا مانع منها شرعاً مادام التلقيح بين الزوجين ومادام الجنين قد تكوَّن في رحم صاحبة البويضة كما رأت أن التلقيح في الأنبوبة إذا أثر تأثيراً ضاراً على الجنين يكون حراماً )(3) 
.................................

 (1) ندوة الإنجاب ص 350

(2) ندوة الإنجاب ص480 ، 481          

(3) مجموعة الفتاوى الشرعية ج 2 ص311 

(2)

ويتفرع عن ذلك ما يلي :

أً- قيام الزوجية 

اشترط الفقهاء لجواز التلقيح الصناعي ( طفل الأنابيب ) أن يتم بين الزوجين أثناء قيام الزوجية ، لأن التـقـاء المـائـيـن في

هذه الحالة يكون حلالا ، وهو أثر من آثار الزوجية الصحيحة، فإذا انقطعت رابطة الزوجية بالطلاق أو الوفاة لم يكن أحد الزوجين حلالاً للآخر فكذا التقاء المائين لا يكون حلالاً وإذا دخل في العملية طرف ثالث رجلا كان أو امرأة كان التلقيح حراماً ، لاشتراط الزوجية الصحيحة .

وقد جاء في توصية ندوة الإنجاب : أن التلقيح الصناعي      ( طفل الأنابيب ) يكون حراماً إذا كان في الأمر طرف ثالث سواء أكان منياً أم بييضة أم جنيناً أم رحماً .(1)

ب- الزوج المتوفى

اتفق الفقهاء على أنه لا يجوز أن تُلَقح الأرملة بماء زوجها المتوفى ، وكان قد اختزن أثناء حياته ، أو أن تستقبل في رحمها بييضة لقحت من مائه في حياته ، لأن الموت يقطع الحياة ، وتنقطع به الزوجية ، فقد أجمع الفقهاء على أن النكاح ينتهي وتنفصم عقدته ، وتنحل رابطة الزوجية إذا مات أحد الزوجين ، قال ابن نجيم : إن الموت ينافي أحكام الدنيا لأنه عجز كله .(2)

..............................

(1) ندوة الإنجاب ص 350

(2) فتح الغفار شرح المنار ج 3 ص 98

(3)

جـ- كشف العورة
ومقتضى جواز ما سبق أن يكشف الطبيب عورة المرأة ليعيد إلى رحمها البييضة الملقحة ، والأصل أن فرج المرأة وما حوله عورة مغلظة لدى جميع الفقهاء . لا يجوز النظر إليه ولا لمسه لغير الزوج سواء أكان الناظر أو اللامس رجلاً أو امرأة (1) ، ولكن أجاز الفقهاء كشف العورة ، ونظر الأجنبي إليها لدواعي الكشف الطبي والتعـلـيم  والحاجة إلى الـعـلاج  وهـذا مـن الضرورات ، والقاعدة الشرعية : ( الضرورات تبيح المحظورات )(2) ولكن تقدر بقدرها  فيقتصر النظر بقدر الضرورة أو الحاجة . ذكر ابن عابدين :( وينظر الطبيب إلى موضع مرضها بقدر الضرورة)(3)، وذهب المالكية إلى جواز نظر الطبيب إلى محل المرض من المرأة الأجنبية إذا كان في الوجه أو اليدين ، قيل ولو بفرجها للدواء .(4) ، وقال ابن قدامة :( ويباح للطبيب النظر إلى ما تدعو إليه الحاجة من بدنها من العورة وغيرها فإنه موضع حاجة )(5)  

فما لزم لدفعها جاز ، وما زاد عن قدر الضرورة بقي على أصل التحريم ، وقد ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم

لما حكَّم سعداً في بني قريظة ، واحتيج لمعرفة البالغين منهم أمر بالكشف عن مؤتزرهم ، قال عطية القرظي :( عرضنا على النبي صلى الله عليه وسلم يوم قريظة فكان من أنبت قُتل  
..................................

(1) الدين الخالص للسبكي ج 2 ص 102 

(2) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 95 ، للسيوطي ص 77

(3) حاشية ابن عابدين ج 5 ص 237

(4) الفواكه الدواني ج 2 ص 410

(5) المغني ج 6 ص 558
( 4)
ومن لم ينبت خلي سبيله، وكنت ممن لم ينبت ، فخلى    سبيلي )(1) ، وما ورد عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه أُتي بغلام قد سرق فقال : انظروا إلى مؤتزره فنظروا ولم يجدوه أنبت الشعر فلم يقطعه (2) وعلى الطبيب المعالج ألا يتجاوز اطلاعه على أكثر مما تقتضيه الضرورة .

وقد جاء في توصية ندوة الإنجاب : (جواز نظر الجنس إلى عورة الجنس الآخر ، لدواعي الكشف الطبي والمعالجة والتعليم ، مع الاقتصار فيما يبدو من العورة على ما تدعو إليه الحاجة )(3) وقد أصدر مجلس المجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة في دورته السابعة :( إن انكشاف المرأة المسلمة على غير من يحل شرعاً بينها وبينه الاتصال الجنسي لا يجوز بحال من الأحوال إلا لغرض مشروع يعتبره الشرع مبيحاً لهذا الانكشاف ، وإن احتياج المرأة إلى العلاج من مرض يؤذيها ، أو من حالة غير طبيعية في جسمها تسبب لها إزعاجاً يعتبر ذلك غرضاً مشروعاً يبيح لها الانكشاف على غير زوجها لهذا العلاج ، وعندئذ يتقيد ذلك الانكشاف بقدر الضرورة ، كما كان انكشاف المرأة على غير من يحل بينها وبينه الاتصال الجنسي مباحاً لغرض مشروع ، يجب أن يكون المعالج امرأة مسلمة إن أمكن ذلك وإلا فامرأة غير مسلمة وإلا فطبيب مسلم ثقة وإلا فغير مسلم بهذا الترتيب ، و لا تجوز الخلوة بين المعالج والمرأة التي يعالجها إلا بحضور زوجها أو امرأة أخرى )(4)

.................................

(1) أخرجه الترمذي وقال حديث حسن صحيح ج 4 ص 145

(2) مغني المحتاج ج 3 ص 133
(3) ندوة الإنجاب ص 351
(4) ندوة الإنجاب ص 480

(5)

ثانياً : الرحم الظئر

وهو وضع البييضة الملقحة من ماء الزوج الشرعي في رحم امرأة ثالثة متطوعة أو مستأجرة . وهو ما سماه بعض العلماء (شتل الجنين) وهو عبارة عن شفط بييضة امرأة من مبيضها خلال منظار يخترق جدار البطن ، ثم تلقيح هذه البييضة بمنوي من الزوج يلتحم بها ليكونا بييضة تشرع في الانقسام إلى عديد من الخلايا ، ثم إيداع هذه الكتلة من الخلايا أي الجنين الباكر رحم امرأة أخرى بعد إعداده هرمونياً لاستقبال جنين.. فيكمل الجنين نماءه في رحم هذه السيدة المضيفة حتى تلده وتسلمه لوالديه اللذين منهما تكوَّن .(1)

هذه الحالة لا تجوز شرعا ، لأن المرأة الـتي وُضِعـت فـيـها 

البييضة الملقحة أجنبية ، ولهذا اشترط الفقهاء أن يكون المني الذي تدخله المرأة في فرجها منياً محترماً ، أي مني زوجها في حال قيام الزوجية (2) ويحرم على المرأة أن تدخل مني الأجنبي عنها في فرجها ، لأنه مني غير محترم ،  فيحرم هذا الفعل لذاته ، ولما يترتب عليه من اختلاط الأنساب . 

وضياع الأمومة ، واختلال تقدير الميزان الراقي للزواج في الإسلام الذي كرم الله به بني آدم ، بان جعل لهم علاقة الزوجية سبيلاً للمودة والرحمة والسكـن والتـناسل ، ولأنه وضع ماء رجل أجنبي قصداً في حرثٍ ليس بينه وبين ذلك الرجل عقد ارتباط بزوجية شرعية يظلها القانون الطبيعي والشريعة الإسلامية . (3) وقد ذكر د/ القرضاوي في فتاواه :

.....................................

(1) فتاوى معاصرة د/ يوسف القرضاوي ص 563 نقلاً عن د/حسان حتحوت 

(2) المفصل ج 9 ص 387

(3) الشيخ شلتوت الفتاوى ص 328

(6)

( إن قضية الشتل تترتب عليها أمور هي غاية في الخطورة من الناحية الإنسانية والأخلاقية ، ثم قال : وإذا كنا نبحث عن مشروعية هذا الأمر من الوجهة الدينية فالذي أراه أن الفقه الإسلامي لا يرحب بهذا الأمر المبتدع ، ولا يطمئن إليه ، ولا يرضى عن نتائجه وآثاره ، بل يعمل على منعه ، ثم ذكر أن من أبرز نتائج الشتل إفساد معنى الأمومة كما فطرها الله وعرفها الناس )(1)

وحتى لو كانت المرأة زوجة ثانية لنفس الرجل لا يجوز ، لما يترتب على ذلك من مشاكل اجتماعية وقانونية ، حيث تعـتـبر
الأم هي صاحبة الرحم ، وليست صاحبة البييضة ، لقوله تعالى " إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم " (2) ، وقوله تعالى :" حملته أمه كُرهاً ووضعته كُرهاً " (3) ، فالتي تحمل وتضع هي الأم .

وقد جاء في توصية ندوة الإنجاب حرمة الرحم الظئر ، فقد قال العلماء المجتمعون :(واتُفق على أن ذلك يكون حراماً إذا كان في الأمر طرف ثالث سواء أكان منياً أم بويضة أم جنيناً أم رحماً) (4) ، وأصدر مجلس المجمع الفقهي بمكة حرمة ذلك لأن المتطوعة بالحمل أجنبية عن الزوجين مصدر البذرتين.(5) 
وهناك من العلماء من أفتى بحل الرحم الظئر إلا أن رأيه مردود عليه فقهياً وطبياً .(6)

..........................................

(1) الفتاوى ج 1 ص 568

(2) سورة المجادلة الآية رقم 2

(3) سورة الأحقاف الآية رقم 15

(4) ندوة الإنجاب في ضوء الإسلام ص 350

(5) المرجع السابق ص 481

(6) شتل الجنين بين جديد العلم وحقائق الدين د/ يوسف الفرت 

(7)

ثالثاً : البويضات الزائدة 

التلقيح الصناعي وهو الإخصاب خارج الجسم ( طفل الأنابيب) يذكر الأطباء أن نسبة نجاح البويضات الملقحة السليمة في العلوق في جدار الرحم تتناسب طردياً مع عدد البويضات الملقحة المعادة فيقولون : إذا أعدنا بويضة ملقحة واحدة تكون النسبة 15 % وتزيد إلى 23 % إذا أعدنا بويضتين وترتفع إلى 30.7 % إذا أعدنا ثلاث بويضات  فالواضح أنه للحصول على أفضل النتائج نعيد ثلاث بويضات ملقحة إلى داخل تجويف الرحم ، وللحصول على ثلاث بويضات ملقحة وسليمة يجب أن نحصل على عدد أكبر ربما ضعف هذا العدد من البويضات من مبيض الأم ، وبالتالي فالفرصة سانحة للحصول على بويضات ملقحة زائدة عن الحاجة .(1) 

و الرأي الفقهي أن الوضع الأمثل في البويضات الملقحة أن لا يكون هناك فائض منها ، لكن إن حصل فائض فأكثر الفقهاء  على أنها ليس لها حرمة شرعية ، لأنها لم تنغرس في جدار الرحم ولذلك أجازوا إعدامها دون نظر إلى وسيلة الإعدام .

ويرى بعض الفقهاء أن البييضة الملقحة هي أول أدوار الإنسان الذي كرمه الله تعالى بقوله :" ولقد كرمنا بني       آدم " (2) ، فيكون لها حرمتها ولا تعدم ، وأن المختار لديهم هو تركها وشأنها للموت الطبيعي ، فهو أخف حرمة إذ ليس فيه عدوان إيجابي على الحياة .(3)

...................................

(1) ندوة الرؤية الإسلامية لبعض الممارسات الطبية بحث د/ مأمون الحاج ص451

(2) سورة الإسراء الآية رقم 70

(3) ندوة الرؤية الإسلامية لبعض الممارسات الطبية ص 757

( 8)

وهذا ما نصت عليه توصيات ندوة الرؤية الإسلامية لبعض الممارسات الطبية ، فقد جاء فيها ( إن الوضع الأمثل في موضوع ( مصير البويضات الملقحة ) هو أن لا يكون هناك فائض منها ، وذلك بأن يستمر العلماء في أبحاثهم قصد الاحتفاظ بالبويضات غير الملقحة مع إيجاد الأسلوب الذي يحفظ لها القدرة على التلقيح السوي فيما بعد ، وتوصي الندوة ألا يعرض العلماء للتلقيح إلا العدد الذي لا يسبب فائضاً ، فإذا روعي ذلك لم يحتج إلى البحث في مصير البويضات الملقحة الزائدة ، أما إذا حصل فائض فترى الأكثرية أن البويضات الملقحة ليس لها حرمة شرعية من أي نوع ، ولا احترام لها قبل أن تنغرس في جدار الرحم وأنه لذلك لا يمتنع إعدامها بأي وسيلة ، ويرى البعض أن هذه البييضة الملقحة هي أول أدوار الإنسان الذي كرمه الله تعالى . وفيما بين إعدامها أو استعمالها في البحث العلمي أو تركها لشأنها للموت الطبيعي يبدو أن الاختيار الأخير أخفها حرمة إذ ليس فيه عدوان إيجابي على الحياة )(1) 

 رابعاً : البحث العلمي 

العلم فيض إلهي ، وهبة من الخالق جل شأنه لعباده ، وهو نور يستضاء به لمعرفة أسرار الكون ، وفهم نواميس الحياة وإدراك حكمة الله في الخلق ، ليزداد الذين آمنوا إيماناً ، و ليهتدي الضال ، ويسترشد الحائر بآيات الله البينات التي أدركها ، ومعجزاته الظاهرات التي اكتشفها والتي يقف أمامها العلماء خاضعين خاشعين.(2) 

...................................

(1) ندوة الرؤية الإسلامية ص 757

(2) ندوة الرؤية الإسلامية الاستنساخ ج 2 ص 268 د/ حسن الشاذلي 

(9)

ولقد حث الإسلام على طلب العلم منذ فجر بزوغه ، والآيات والأحاديث الدالة على ذلك كثيرة مستفيضة ، فمن الآيات القرآنية قوله تعالى :" اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم " (1) وقوله تعالى معلماً نبيه :" وقل رب زدني        علماً " (2)  ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم :( اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علماً ) (3) .

وقد نشط المسلمون في القرن الأول والثاني في وضع العلوم  قال الربيع : سمعت الشافعي يقول:( العلم علمان : علم الأديان وعلم الأبدان ) (4) وقد نضجت الترجمة في القرن الثالث والرابع ، وذكر ابن خلدون تصنيفاً للعلوم المتداولة في عصره فأرجعها إلى صنفين علوم طبيعية يهتدي إليها الإنسان بفكره كالعلوم الحكمية والفلسفية ومنها الطب ، وعلوم نقلية كالعلوم الشرعية ، وكان الواحد من العلماء في مطالع الحضارة الإسلامية آخذاً في شتى فروع المعرفة بنصيب وافر ، فكان منهم الفرد ينبغ في الطب والكيمياء  والطبيعة نبوغه في الفقه وعلوم القرآن واللغة ، استجابة لنداء هذا الدين الذي ينتظم شئون الحياة الروحية والمادية جميعاً .(5)

 والبحث العلمي مطلوب شرعاً ، وقد دعا إليه الإسلام إذ يحض على النظر في النفس والكون لاستجلاء سنن الله في كونه ، تلك التي تعرف حديثاً بالنواميس أو القوانين العلمية(6) 

...................................

(1) الآيات أول سورة العلق 

(2) سورة طه الآية رقم 114

(3) رواه ابن ماجة والترمذي 

(4) روضة  الطالبين ج 2 ص 96 ، الإقناع ج 1 ص 193

(5) فتاوى معاصرة د/ يوسف القرضاوي نقلاً عن د/ حسان حتحوت ج 1 ص 561

(6) المرجع السابق 

(10)

والآيات الدالة على ذلك وفيرة منها قوله تعالى : "فلينظر الإنسان مما خُلق خُلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب "(1) وقال تعالى :" أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت " (2) فقد أمرنا الله تعالى في هذه الآيات وفي آيات غيرها كثيرة بالنظر والبحث والتفكر في أسرار الكون ، وأن يعمل الإنسان فكره ولا يعطله ، فإن ذلك يوصل إلى معرفة قدرة الله سبحانه وتعالى ، وإعجازه ودلائل عظمته وتدبيره للأمر كله ، كما يوصل إلى ما ينفع الإنسان من هذا الكون الذي سخره الله تعالى له . شريطة أن يكون البحث مفيداً محققاً لمقاصد الشريعة من حفظ للدين والنفس  والعقل والنسل والمال ، وأن لا يكون ضاراً بأحد من خلق الله فقد بيَّن الله عز وجل أن من يتعلم العلم بغية الإضرار فلا خلاق له في الآخرة ، قال تعالى :" ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ماله في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون "(3) ، وقد استعاذ رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعائه من علم لا ينفع ففي الحديث :( اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها )(4) وأن يلتزم الباحث بأطر الشريعة في أي بحث يقوم به ، فيكون منهجه فيما يقوم به من أبحاث علمية في إطار تعاليم ديننا الحنيف ، وعلى أسس من الشريعة السمحاء . 

..................................

(1) سورة الطارق الآيات رقم 5 ، 6 ، 7

(2) سورة الغاشية الآيات رقم 17 ، 18 ، 19، 20 

(3) سورة البقرة الآية رقم 102 

(4) رواه مسلم رقم 1871
(11)

حتى لا يضل الطريق السوي الذي هدانا الله إليه ، ورسمه لنا رسولنا الكريم صلوات الله وسلامه عليه ، وأن يراعي القواعد والآداب وأخلاقيات المهنة ، وأن لا يكون البحث موصلاً إلى الوقوع في الحرام ، أو إضاعة الجهد والمال فيما لا ينفع ، ومن باب أولى فيما يضر.
وقد جاء في توصيات ندوة العلوم في الإسلام : 

تؤكد الندوة على أن العلم الذي أشادت مصادر الشريعة به وبأهله لاسيما ما جاء في الكتاب والسنة ليس مقصوراً على العلم الشرعي بل هو شامل لكل العلوم من شرعية وكونية وطبيعية .... وتؤكد الندوة على وجوب الاستفادة من معطيات العلوم الكونية والطبيعية في التوصل إلى الحكم الشرعي فيما يستجد من القضايا .(1) 
خامساً : اختيار جنس الجنين 

ومعناه تدخل الطبيب لأن يكون المولود ذكراً أو أنثى تحقيقاً لرغبة الزوجين . وذلك تبعاً لاكتشاف الاختلاف بين المنوي المفضي للذكورة والمنوي المفضي للأنوثة في طائفة من الصفات كالكتلة ، والسرعة ، والقدرة على اختراق المخاط اللزج في عنق الرحم ، والاستجابة للتفاعل الكيميائي لمخاط عنق الرحم وغير ذلك (2) ، ويوضح هذه المسألة د/ حسان حتحوت بقوله :( هناك نوعان من كروموزومات الجنس أما الذي في بويضة المرأة فهو دائماً من النوع المسمى X .

...................................

(1) ندوة العلوم في الإسلام ص 718

(2) ندوة الإنجاب التحكم في جنس الجنين د/ حسان حتحوت ص 37

(12)

وأما منويات الرجل فبعضها يحمل X والآخر يحمل Y وكلاهما موجود بأعداد وفيرة مختلطين في القذيفة المنوية الواحدة فإن قدر أن يلقح البويضة منوي يحمل X كان كروموزوما الجنس في الجنين الناتج XX وهذا الجنين أنثى ، وإلا فهما XY وهذا الجنين ذكر.(1) 

وقد انقسم الفقهاء المعاصرون في حكم اختيار جنس الجنين إلى رأيين ، فمنهم من حرم اختيار جنس الجنين ، ومنهم من أجاز .

فالذين حرموا هذه المسألة قالوا :

إن هذه القضية تتعلق بالعقيدة  ، فهبة الله من الإناث والذكور من جملة تصرفه في ملكه ، ولأنها تغيير لخلق الله بمعنى أننا  نتدخل في الخلق الإلهي فنصرفه عن وجهته الصحيحة وإذا كان الإسلام قد منع المرأة من أن تغير خلق الله ، فمنعها من حف الحواجب ، فمنع اختيار جنس الجنين أولى ، كما يترتب عليه تفضيل جنس على جنس . والله سبحانه وتعالى يقول :   " لله ملك السموات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثاً ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكراناً وإناثاً ويجعل من يشاء عقيماً " (2) ولاشك أن هذا لحكمة عظيمة جليلة  تحقق التوازن والتعادل الذي جعله الله في كل شيء حتى في الجماد ، والله تبارك وتعالى قد أوجد هذا التوازن وهو مراد له لأن فيه الحكمة الإلهية ، واختيار جنس الجنين سوف يغير التركيبة البشرية ، ويخل بهذا التوازن ، وسوف يكون سبباً في محو المرأة اجتماعياً وكيانياً فيكون مناقضاً لروح الإسلام. 

...................................

(1) فتاوى معاصرة د/ يوسف القرضاوي ص 563

(2) سورة الشورى الآية رقم 49
(13)

وكذلك فإن الله تبارك و تعالى يريد أن يبقى إنسان عقيم وآخر عنده بنات ، وآخر عنده ذكور قال تعالى :" إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور " (1) فإنسان يغدق الله عليه بالنعم فيشكر وإنسان يحرم من واحدة من هذه النعم فيصبر .(2)
والذين أجازوا قالوا :
أن مسألة اختيار جنس الجنين لا تصادم الحس الديني ، ولا تمس الناحية العقائدية لأنها لا تعدو أن تكون أخذاً بالأسباب ونحن مأمورون بالأخذ بالأسباب ، فنحن نأخذ بالسبب وندع ما وراءه لمسبب الأسباب ، فالمشيئة العليا لله سبحانه وتعالى كما أنها لا تدخل في باب تغيير خلق الله ، لأن الحيوان المنوي هو الحيوان المنوي ، والبويضة هي البويضة ، وأن التدخل لا يكون إلا في تلقيح البويضة بنوع من الحيوان المنوي وهما خلق الله .(3)

وفي توصية ندوة الإنجاب في ضوء الإسلام ذكر العلماء ما يلي : اتفقت وجهة النظر الشرعية على عدم جواز التحكم في جنس الجنين إذا كان ذلك على مستوى الأمة ، أما على المستوى الفردي فإن محاولة تحقيق رغبة الزوجين المشروعة في أن يكون الجنين ذكراً أو أنثى بالوسائل الطبية المتاحة لا مانع منه شرعاً عند بعض الفقهاء المشاركين في الندوة ، في حين رأى غيرهم عدم جوازه خشية أن يؤدي ذلك إلى طغيان جنس على جنس .(4) مع ملاحظة أن الذين أجازوا اشترطوا أن يأخذ الأطباء بأقصى ما يمكن من الاحتياط . 

..................................
(1) سورة إبراهيم الآية رقم 5

(2) الإنجاب ص 100 وما بعدها

(3) ندوة الإنجاب في ضوء الإسلام ص 93 وما بعدها

(4) المرجع السابق ص 349  

(14)

سادساً : البصمة الجينية 

الشريعة الإسلامية لا تمانع في إيجاد وسيلة أو دليل يوصل إلى الحقيقة مادام في إطار ما شرعه الله ، وبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولذلك أبت الشريعة على الشاهد أن يكتم شهادته ، قال تعالى :" ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم " (1) وإذا كانت البصمة الجينية دليل علمي دقيق يفيد في الوصول إلى تحقيق مقاصد الشريعة من حفظ الدين والنفس والعقل والعرض والمال  ويساعد القضاة في الوصول إلى الحق والعدل فلا مانع منه  لأن ذلك سيرتب حكماً عادلاً وهو مطلب شرعي قال تعالى : " وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل " (2) بشرط أن لا تؤدي البصمة الجينية كدليل علمي إلى محرم ، أو إلى وقوع ضرر ، أو ضياع مصلحة ، والأمر في ذلك يترك لتقدير السلطة القضائية ، فإن كانت البصمة الجينية تساعدها في تكوين رأيها وإصدار حكمها تأمر بها و إلا فلا .

سابعاً : موت الإنسان 

الموت ضد الحياة ، وهو في اصطلاح الفقهاء مفارقة الروح للجسد .(3)  ونظراً لتعذر إدراك كنه الموت ، فقد علق الفقهاء الأحكام الشرعية المترتبة عليه بظهور أماراته في البدن فقد قال ابن قدامة :( إذا اشتبه أمر الميت اعتبر بظهور أمارات الموت ، من استرخاء رجـليه ، وانفصال كـفـيه، وميل أنـفـه

................................

(1) سورة البقرة  الآية رقم 283

(2) سورة النساء الآية رقم  58

(3) مغني المحتاج ج 1 ص 32

(15)

وامتداد جلدة وجهه ، وانخساف صدغيه ) (1) هذا ما قاله الفقهاء في تعريف الموت وعلاماته حسب اجتهادهم لأنه لم يرد تعريف الموت لا بالكتاب ولا بالسنة  وإنما وردت بعض أمارات الموت في القرآن كقوله تعالى : "كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق " (2) . وفي السنة فقد نبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن شخوص بصر المحتضر علامة ظاهرة على قبض الروح ومفارقتها للجسد فقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال :( إن الروح إذا قبض تبعه البصر ) (3) 

ولما كان لا يوجد نص يحدد تعريف الموت ، كان لابد من تحديده بالاجتهاد ، والاجتهاد يبنى بجانب العلم الشرعي على معرفة بشرية وفهم بالحقائق العلمية ، والمعرفة تنمو وتتطور مع نمو العلوم وتطورها ، ومن هنا فقد اتفق الفقهاء المعاصرون والأطباء في المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية على أن الشخص يعتبر ميتاً في حالة:

1- التوقف الكامل الذي لا رجعة فيه لوظائف الجهاز التنفسي والجهاز القلبي الوعائي .(Cardio Vasular )

2- التوقف الكامل الذي لا رجعة فيه لكل وظائف الدماغ  (Brain) بما في ذلك جذع الدماغ (Brain Stem ).

فقد جاء في بيان المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية في البند رابعاً : أن المعتمد عليه عندهم في تشخيص موت الإنسان هو خمود منطقة المخ المنوطة بها الوظائف الحياتية الأساسية  وهو ما يعبر عنه بموت جذع المخ  .

.....................................

(1) المغني ج 3 ص 367

(2) سورة القيامة الآيات من 26- 30
(3) أخرجه مسلم ج 2 ص 634

(16)

كما جاء في البند خامساً :اتجه رأي الفقهاء تأسيساً على هذا العرض من الأطباء إلى أن الإنسان الذي يصل إلى مرحلة مستيقنة هي موت جذع المخ يعتبر قد استدبر الحياة، وأصبح صالحاً لأن تجري عليه بعض أحكام الموت قياساً - مع الفارق- على ما ورد في الفقه خاصاً بالمصاب الذي وصل إلى حركة المذبوح . أما تطبيق بقية أحكام الموت عليه فقد اتجه الفقهاء الحاضرون إلى تأجيله حتى تتوقف الأجهزة الرئيسية .(1) وقد وافق مجمع الفقه الإسلامي بجدة هذا الرأي  وقد اتسم البروتوكول السعودي لتشخيص موت الدماغ بمجاراته  لأغلب البروتوكولات العالمية ، واعتماده على الفتوى الشرعية في هذا المجال ، ونذكر منه قرار مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في عمان الأردن في أكتوبر 1986 والذي يحمل الرقم (5) د 3/07/6 فقد قرر : يعتبر شرعاً أن الشخص قد مات وتترتب جميع الأحكام المقررة شرعاً للوفاة عند ذلك إذا تبينت فيه إحدى العلامتين التاليتين :

1- إذا توقف قلبه وتنفسه توقفاً تاماً وحكم الأطباء بأن هذا التوقف لا رجعة فيه .

2- إذا تعطلت جميع وظائف دماغه تعطلاً نهائياً ، وحكم الأطباء الاختصاصيون الخبراء بأن هذا التوقف لا رجعة فيه و أخذ دماغه للتحليل .(2) ويجب على الطبيب تحري الدقة المتناهية في حالة تشخيص الموت وخاصة موت الدماغ حتى لا ينقلب قراره إلى حكم بالإعدام وجريمة قتل .(3)

.................................

(1) التعريف الطبي للموت بيان المنظمة الإسلامية ص 912

(2) نحو تعريف الموت في المفهوم الطبي والشرعي بحث د/حسين مليباري ندوة التعريف الطبي للموت ص 675

(3) المرجع السابق ص 676

(17)

وهذا ما انتهت إليه هيئة الفتوى بوزارة الأوقاف الكويتية في إجابتها على الاستفتاء المقدم من وكيل وزارة الصحة الكويتية حول موت الدماغ والقلب . فقد رأت اللجنة بعد مناقشة الموضوع أنه لا يحكم بالموت إلا بانتفاء جميع علامات الحياة حتى الحركة والنفس والنبض فلا يحكم بالموت بمجرد توقف النفس أو النبض أو موت جذع المخ مع بقاء أي علامة من العلامات الظاهرة أو الباطنة التي يستدل بها على بقاء شيء من الحياة ، كما رأت اللجنة الأخذ بتوصيات مجمع الفقه الإسلامي في دورته الثالثة المنعقد في عمان بالأردن في 8 من صفر 1407 هـ الموافق 11 من أكتوبر 1986 م بالقرار رقم 5 د 3/7 السابق ذكره . (1)

وقف أجهزة الإنعاش :

يترتب على تعريف الموت لدى الفقهاء المعاصرين والأطباء السابق ذكره ، وتحقق موت جذع المخ ، أن لا حرج في وقف أجهزة الإنعاش ، لأن عملها حينئذ لا يقدم نفعاً للمريض ولا يدفع عنه ضرراً ، وربما كان غيره من المرضى في حاجة إليها وتأخيرها عنه يوقع به ضرراً ، وكذا حجب الدواء أو العلاج .

وهذا ما جاء في بيان المنظمة الإسلامية في البند سادساً : 

( بناء على ما تقدم اتفق الرأي على أنه إذا تحقق موت جذع المخ بتقرير لجنة طبية مختصة جاز حينئذ إيقاف أجهزة الإنعاش الصناعية ) .(2) 

......................................

(1) مجموعة الفتاوى الشرعية ص 450 ، 451

(2) التعريف الطبي للموت ص 913
(18)

وهذا ما قرره مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في عمَّان السابق ذكره ، إذ عقب بعد بيان الموت بتعطل جميع وظائف الدماغ بقوله : ( وفي هذه الحالة يسوغ رفع أجهزة الإنعاش المركبة على الشخص ، وإن كان بعض الأعضاء كالقلب مثلاً مازال يعمل آلياً بفعل الأجهزة المركبة ) .(1) 

وهذا القرار نفسه الذي أخذت به هيئة الفتوى بوزارة الأوقاف  الكويتية .(2) 
ثامناً : زرع الأعضاء 

وهو عبارة عن أخذ عضو يتبرع به إنسان حي ، أو يؤخذ من ميت أوصى به ، أو وافق عليه الولي ، ويزرع لمريض إنقاذاً لحياته .

وهذه المسألة أكثر الفقهاء المعاصرين على جوازها ، فقد قالوا بجواز نقل الأعضاء من شخص حياً كان أو ميتاً إلى آخر إنقاذاً لحياته . ودليلهم على جواز ذلك ما يلي :

1- قول الله تعالى :" وتعاونوا على البر والتقوى " (3) وليس هناك بر أجل من إنقاذ نفس مؤمنة كادت أن تهلك لولا هذا التبرع .

2- قوله تعالى :" ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً"(4) فمثلاً نقل كلية إلى مريض قد تكون سبباً في الإحياء .

3- قوله صلى الله عليه وسلم :( من نفس عن مسلم كربة من 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) بحث د/ حسين مليباري التعريف الطبي للموت ص 676

(2) مجموعة الفتاوى الشرعية الكويتية ص 451

(3) سورة المائدة الآية رقم 2

(4) سورة المائدة الآية رقم 32

(19)

كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة )(1) وهل ثم كربة أشد من كربة الموت لولا نقل هذه الكلية مثلاً .

4- قوله صلى الله عليه وسلم :( على كل مسلم صدقة قالوا فإن لم يجد قال فيعمل بيده فينفع نفسه ويتصدق قالوا فإن لم يستطع أولم يفعل قال يعين ذا الحاجة الملهوف ) (2)

وأصحاب هذا الرأي يقولون بأن الجواز لا يتعارض مع حرمة إضرار الإنسان بجسده ، إذ الجهاد فرض وقد يحدث ما يحدث من إضرار بالنفس أو بالجسد ، والضرر في سبيل الله نفع ، لأن الأجر أعظم منه عند الله ، وضرر المتبرع قد يكون جزئياً أو معنوياً ، ومع ذلك فإن هذا الضرر أهون أمام ضرر السقيم الذي يفارق الحياة أو يفارق البصر جملة وتفصيلاً لولا نقل عضو المتبرع إليه . (3) قال فضيلة الإمام الأكبر جاد الحق شيخ الأزهر السابق(4) :( فإذا جزم طبيب مسلم ذو خبرة أو غير مسلم - كما هو مذهب الإمام مالك – بأن شق أي جزء من جسم الإنسان الحي بإذنه وأخذ عضو منه أو بعضه لنقله إلى جسم إنسان حي آخر لعلاجه إذا جزم أن هذا لا يضر بالمأخوذ منه أصلاً – إذ الضرر لا يزال بالضرر – ويفيد المنقول إليه ، جاز هذا شرعاً بشرط أن لا يكون الجزء المنقول على سبيل البيع أو بمقابل لأن بيع الإنسان الحر أو بعضه باطل شرعاً ، ثم قال فضيلته :( إنما أجزنا التبرع بهذه الشروط لأن للمتبرع نوع ولاية على ذاته في نطاق الآيتين

.....................................

(1) أخرجه البخاري باب المظالم و مسلم في باب البر 

(2) أخرجه البخاري باب الزكاة وابن حنبل ج 4 ص 395

(3) أحكام نقل الخصيتين والمبيضين في الشريعة الإسلامية د/ خالد رشيد الجميلي ندوة رؤية إسلامية لزراعة بعض الأعضاء البشرية ص566

(4) حكم بيع الإنسان لعضو من أعضائه د/ محمد سيد طنطاوي ندوة الرؤية الإسلامية لبعض الممارسات الطبية ص 312

(20)

الكريمتين:" ولا تقتلوا أنفسكم " و" ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة " (1)

وهناك من الفقهاء من يرى عدم جواز نقل عضو من شخص لآخر حتى و لو كان متبرعاً  لأن التبرع إنما يكون فيما يملكه الإنسان ، والمالك الحقيقي لجسد الإنسان هو الله تعالى ، أما الإنسان فهو أمين على جسده فقط ، ومن العلماء الذين صرحوا بذلك فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي ، فقد قال فضيلته : إن التبرع بالشيء فرع للملكية له ، فأنت تتبرع بما تملك أو بجزء مما تملك ، ولكنك لا تستطيع أن تتبرع بشيء لا تملكه حينئذ يكون التبرع باطلاً ، والإنسان لا يملك ذاته كلها ، ولا يملك أبعاض أو أجزاء هذه الذات ، وإنما هذا الجسد ملك لله تعالى هو الذي خلقه ، ولا يستطيع أحد ان يدعي غير ذلك . (2) 
وما يقوله فضيلة الشيخ الشعراوي من حرمة نقل الأعضاء بين الأحياء يكون عنده أولى بالحرمة إن كان النقل من ميت لأن الإنسان إذا كان لا يملك جسده وهو حي فمن باب أولى لا يملكه ورثته وهو ميت .(3) كما اعتبره البعض اعتداءً على كرامة الإنسان وامتهاناً لآدميته .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الفتاوى الإسلامية الصادرة من دار الإفتاء المصرية ج 10 ص 3702

(2) حكم بيع الإنسان لعضو من أعضائه د/ محمد سيد طنطاوي الندوة السابقة ص 311

(3) مجلة اللواء الإسلامي العدد 266

(21)

ومن الفقهاء من رد على عدم الجواز بقوله :( أما اقتطاع أجزاء لعلاج الآخرين فليس فيه إتلاف لأجزاء الإنسان ، ولا إهدار لكرامته ، ليكون ممنوعاً ، بل هو إنقاذ لحياتهم  واستبقاء لذلك الجزء المقتطع ببقاء ذلك الإنسان المعالج به وليس في هذا إهانة ، بل هو إغاثة ، وإحياء وإعانة  وعمومات الشرع وإطلاقاته لا تأبى ذلك ، بل تحث عليه  وتندب إليه .(1)

ــ وقد أخذت المجامع الفقهية ، وكذا الفتاوى الشرعية بجواز نقل الأعضاء من الأحياء والأموات ووضعت لذلك شروطاً يجب مراعاتها وبيان ذلك كالتالي :

فقد صدرت الفتاوى العديدة من دار الإفتاء المصرية التي تبيح زرع الجلد و زرع القرنية وزرع الأعضاء . وفي 5 صفر 1400 هـ أصدرت لجنة الفتوى بوزارة الأوقاف الكويتية قرارها رقم 32/79 بإباحة زرع الأعضاء من المتبرع الحي أو الميت . وفي 6/11/1402 هـ صدر قرار هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية بإباحة زرع الأعضاء وأصدر المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي في دورته السابعة 1407 هـ قراره بإباحة زرع الأعضاء ، كما قام مجمع الفقه الإسلامي في دورته الرابعة 1408 هـ ببحث موضوع زرع الأعضاء وأصدر قراره رقم(1) د4/08/88 بإباحة زرع الأعضاء وذلك بإباحة الزرع الذاتي كما أباح الزرع من شخص آخر حي بشرط تبرعه بذلك ، وألا يلحقه ضرر وأن يكـون المتبرع كامـل الأهلية ، كما أباح المجـمع 
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(1) التصرف في أعضاء الإنسان د/ محمد فوزي فيض الله ندوة الرؤية الإسلامية لبعض الممارسات الطبية ص 337

(22)

الزرع من الموتى بشرط أن يكون قد أذنوا قبل ذلك أثناء حياتهم أو أذن ورثتهم بذلك أو أذن ولي أمر المسلمين إن كان المتوفى مجهول الهوية أو لا ورثة له وذلك كله بشرط عدم بيع الأعضاء .(1) 
وقد جاء في ندوة الرؤية الإسلامية لبعض الممارسات الطبية ما يلي : 

في ضوء ما استقر عليه الرأي الشرعي من المجامع الفقهية وهيئات الإفتاء في العالم الإسلامي من جواز نقل الأعضاء إلى المرضى في الظروف والشروط المقررة شرعاً ، ناقشت الندوة موضوع ( بيع الأعضاء ) وانتهت إلى ما يلي :

1- خير ما يتم به الحصول على الأعضاء أن يكون ثمرة التراحم بين الناس بالتبرع من جثث الموتى بالوصية أو موافقة الورثة ، وكذلك من أعضاء المتوفى مجهول الأهل .

2- ورأي الأكثرية أنه يجوز الحصول على الأعضاء أيضاً بتبرع الحي للحي بالشروط والضوابط المعتبرة ومنها عدم الإضرار بالشخص المتبرع أو قسره على الأعضاء .

3- لا يجوز بيع الأعضاء وإذا لم يمكن الحصول على الأعضاء بالتبرع ، ولم يمكن الحصول عليها إلا ببذل مال فهذا جائز فيما انتهى إليه أكثرية المشاركين وهو من المحظور الذي يباح لحال الضرورة ، ويرى البعض عدم جواز ذلك .(2)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) زرع الغدد التناسلية د/ محمد على البار ندوة رؤية إسلامية لزراعة بعض الأعضاء البشرية ص 462 ، 463

(2) ندوة الرؤية الإسلامية لبعض الممارسات الطبية ص 756 
(23)

استمرار أجهزة الإنعاش :

يترتب على قول أكثر الفقهاء بجواز نقل الأعضاء أنه إذا كان المنقول منه شخصاً قد حكم الأطباء الثقات بموت جذع الدماغ لديه ، فإنه يجوز للأطباء حينئذ تأجيل وقف أجهزة الإنعاش حتى يتاح لولي المتوفى دماغياً أن يفكر في روية ، ويقرر بأناة عن غير عجلة الموافقة - إذا شاء - على أخذ أعضاء من المتوفى ، وعلى الطبيب المختص مراعاة المحافظة على صلاحية الأعضاء التي ستزرع خلال فترة التأجيل ، وكل ذلك حتى تتم الاستفادة الكاملة من زرع الأعضاء لتتحقق المصلحة المنشودة التي من أجلها أجاز الفقهاء نقل    الأعضاء .                               والله أعلم 
(24)

تاسعاً : قتل الرحمة

وهو تعمد إنهاء حياة إنسان بإضافة شيء (كدواء قاتل) أو منع شيء (كغذاء أو شراب لازم) وذلك بدافع الشفقة لوضع حد لما يعانيه أو بدعوى المحافظة على كرامته الإنسانية من هذه المعاناة .

وهو يشمل قتل الغير أو قتل النفس (الانتحار) أو المساعدة على ذلك برأي أو دواء . وهو وافد غريب على عالم الطب 

و الأطباء بصوره المختلفة أو أسمائه المتعددة أو وسائله المتباينة (1) وقد بدأ مفهومه يتسرب إلى المجتمعات المعاصرة منذ عدة عقود وساعد على ذلك ما يلي :

1- زيادة متوسط عمر الإنسان مع تقدم الخدمات الصحية مما يعني زيادة عدد المسنين في المجتمعات سواء الأصحاء منهم أو المرضى بدرجات متفاوتة من العجز تؤدي إلى ضرورة الاعتماد على الغير.

2- استمرار تقلص دور العائلة الكبيرة في مقابل العائلة النواة المحدودة بالأبوين والأبناء فقط حيث كانت تتوزع أعباء رعاية المسنين بجهد أيسر وتكاليف أقل .

3- تزايد تكاليف رعاية المسنين عن ذي قبل سواء على الأسرة أو الدولة.

والذين يدعون إلى قتل الرحمة يحتجون بدعاوى ظاهرها فيه الرحمة كحق الحر أن يفعل في نفسه ما يشاء ، وحق من يتعرض لآلام طويلة أن يضع حداً لها أو يضع حداً لحياته بيده أو بيد آخر طبيباً كان أو غيره ، وأنه لا معنى لحياة أو عجز 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1)قتل الرحمة د/ عصام الشربيني ندوة السياسة الصحية الأخلاقيات والقيم ص171

(25)

لا يرجى برؤه ، كما أن من حق الإنسان أن يحفظ كرامته الإنسانية بإنهاء حياته إذا حط المرض أو العجز من هذه الكرامة . وأن على الطبيب أن يخدم الإنسان في صحته ومرضه بوقف المرض أو إنهاء حياة المريض . وكل هذه دعاوى لا تتفق وشريعة الإسلام التي جعلت من مقاصدها الخمسة الأصلية الحفاظ على النفس في كافة أطوارها و أحوالها في صحتها ومرضها ، وفي ضعفها وقوتها .

حكم قتل الرحمة في الإسلام :

يحفظ الإسلام للحياة الإنسانية حرمتها ، لأن الحياة نعمة من الله سبحانه لا يملك الإنعام بها غيره قال تعالى:" وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور " (1) وقال تعالى:" إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير " (2) . وما دام قد تقرر أن الله تعالى هو واهب الحياة فيكون سبحانه هو صاحب الحق في سلبها ، ولا يملك أحد إزهاق نفس إلا بحد من الحدود التي شرعها الله ، ولذلك جاء الوعيد الشديد في قتل النفس بغير حق قال تعالى :" ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذاباً عظيماً "(3) . وكان قتل النفس بغير حق بمثابة قتل الناس جميعاً قال تعالى :" من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفساً بغير حق أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعاً ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً "(4) وفرض الله القصاص في القتل ، قال تعالى :" يا أيها الذين آمنوا كتب 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) سورة الحج الآية رقم 66

(2) سورة البقرة الآية رقم 78

(3) سورة النساء الآية رقم 93

(4) سورة المائدة الآية رقم 32

(26)

عليكم القصاص في القتلى " (1) ولقد أكدت السنة النبوية : أن قتل النفس من أكبر الكبائر فقد روى البخاري في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :( أكبر الكبائر الإشراك بالله وقتل النفس وعقوق الوالدين وقول الزور قال وشهادة الزور) وروى النسائي في سننه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :( لقتل المؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا ) وروى الترمذي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :( لو أن أهل السماء وأهل الأرض اشتركوا في دم مؤمن لأكبهم الله تعالى في النار) . بهذه الأدلة وغيرها يتبين لنا حرمة الحياة الإنسانية وتحريم قتل النفس إلا بوجه حق ، كما يحرم على الإنسان أن يقتل نفسه فقد روى البخاري في صحيحه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :( كان فيمن كان قبلكم رجل به جرح فَجَزِعَ فأخذ سكيناً فحزًّ بها يده فما رقأ الدم حتى مات) قال الله تعالى :( بادرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة) وقال صلى الله عليه وسلم :( من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم خالداً مخلداً فيها أبدا ً ، ومن شرب سماً فقتل نفسه فهو يتحساه في نار جهنم خالداً مخلداً فيها أبداً ، ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم خالداً مخلداً فيها أبداً ) (2) . من هنا يعلم إن إنهاء الحياة بغير حق ولو كانت بأدنى مستوى أو كانت بمقدار نَفَس واحد جناية تقتضي القصاص وتوجب غضب الله ، قال الإمام النووي :( ولو قتل مريضاً في النزع وعيشه عيش مذبوح وجب القصاص )(3) 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) سورة آل عمران الآية رقم 156

(2) رواه مسلم مختصر صحيح مسلم 1026

(3) المنهاج للنووي 

(27)

ولقد رأى الإمام القرافي منع قتل الحيوان بدعوى الرحمة ثم نقل عن الفقهاء إجماعهم على منع ذلك في الإنسان البتة ولو اشتد ألمه فقال :( الحيوان الذي لا يؤكل إذا وصل في المرض لحد لا يرجى ، هل يذبح تسهيلاً عليه وإراحة له من ألم الوجع؟ الذي رأيته المنع إلا أن يكون مما يذكى لأخذ جلده كالسباع ، وأجمع الناس على منع ذلك في حق الآدمي وإن اشتد ألمه ) (1) 

وقد جاء في توصيات ندوة حقوق المسنين ما يفيد حرمة القتل الرحيم فقد نصت على ما يلي :( وتؤكد الندوة من جديد أن موضوع قتل الرحمة مناف للإسلام مهما تغيرت أسماؤه (الموت بكرامة مثلاً) أو تشكلت من تدخل طبي مباشر ، أو تهيئة الأمر من قبل الطبيب ليقتل المريض نفسه ويستوي في ذلك التدخل الإيجابي أو التدخل السلبي بحجب العلاج عن المريض إن كان ذلك بنية قتله حتى ولو طلب المريض أو أهله ذلك . على أن العلاج المقطوع بعدم جدواه ليس واجباً ، فيمكن سحب الإجراءات العلاجية أو وقفها على أن تبقى للمريض حقوقه الإنسانية العامة من الري والتغذية والتمريض والراحة من الألم .(2)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) شرح تنقيح الفصول ص458، حرمة الحياة الإنسانية للشيخ محمد بدر الدين ندوة السياسة الصحية ص207

(2) ندوة حقوق المسنين ص 1287

(28)

عاشراً : بنوك الحليب 

عبارة عن قيام مؤسسات بتجميع لبن الأمهات وتعقيمها وحفظها لاستخدامها في تغذية الأطفال الخدج .

والذي يحدث أنه يستعمل خليط من حليب عشرات الأمهات بل مئات ، وعليه يتغذى غير مواليدهن عشرات بل مئات من المواليد الخدج ذكراناً وإناثاً على غير معرفة في الحال والاستقبال .(1) 

والرضاع في الشرع هو اسم لوصول لبن امرأة في جوف طفل ، أو كل ما يصل إلى جوف الصبي عن طريق حلقه والأصل في مشروعيته قوله تعالى :" والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين" (2) . ولا خلاف بين الفقهاء في وجوب إرضاع الطفل مادام في حاجة إليه وفي سن الرضاع(3) .

موقف علماء الشريعة من بنوك الحليب :

يرى بعض العلماء (4)جواز بنوك الحليب ودليلهم على ذلك أن الشارع جعل أساس التحريم هو الأمومة المرضعة كما في قوله تعالى في بيان المحرمات من النساء :" وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة" (5) وهذه الأمومة التي صرح بها القرآن لا تتكون من مجرد أخذ اللبن بل من الامتصاص والالتصاق الذي يتجلى فيه حنان الأمومة وتعلق الـبـنـوة ، كما أن الشـك في أمـور الـرضاع لا يـتـرتب عـليه 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) بنوك الحليب د/ ماهر حتحوت ندوة الغنجاب ص 35

(2) سورة البقرة الآية رقم 233

(3) ابن عابدين ج2 ص675، المغني ج7 ص627

(4) د/يوسف القرضاوي ومن وافقه أخذاً من مذهب ابن حزم والليث بن سعد وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد 

(5) سورة النساء الآية رقم 23

(29)

التحريم لأن الأصل هو الإباحة فلا ننفيها إلا بيقين ، وفي بنوك اللبن لا نعرف من التي رضع منها الطفل ولا مقدار ما رضع من لبنها ، وحفظ ذلك و كتابته غير ممكن ، لأنه لغير معين وهو مختلط بغيره . وخلاصة هذا الرأي أنه لا يمنع من إقامة هذا النوع من بنوك الحليب مادام يحقق مصلحة شرعية معتبرة ويدفع حاجة يجب دفعها .(1) 
ويرى البعض(2) عدم جواز ذلك لأن التحريم مبني على أن الطفل يتناول اللبن الرضاعي سواء أكان عن طريق المص أم عن طريق السقي والمهم في ذلك وصول اللبن إلى المعدة ويترتب عليه إنبات اللحم وإنشاز العظم . كما أن بنوك الحليب ستعم بها الفوضى فقد يتزوج الرجل امرأة يكون قد رضع من لبنها أو من لبن ابنتها ، وفي الجهالة وعدم أخذ الاحتياط في مثل هذه الأمور ربما يؤدي إلى تسيب فقهي ، كما أن البعض قال : إن جمهور الفقهاء جميعاً قد اتفقوا على عدم اشتراط المص ، فلو قلنا أن عدم المص لا يثبت التحريم سيؤدي ذلك إلى مفاسد ، كما أن منهم من رأى أن الشرع في خصوص قضية الرضاع قد أخذ بالظن الغالب فيها مستدلاً بأن رجلاً أتى للنبي صلى الله عليه وسلم بعد زواجه وقال له : يا رسول الله إن هذه المرأة قد أخبرتني بأنها قد أرضعتني وامرأتي وامرأة واحدة ولا أدري صدقت أم كذبت فقال له النبي : طلقها .(3) 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) بنوك الحليب د/يوسف القرضاوي ندوة الإنجاب ص50 وما بعدها .

(2) المناقشات الفقهية لبنك الحليب ندوة الإنجاب ص61 وما بعدها

(3) الحديث رواه البخاري فتح الباري ج9ص152
(30)

توصيات ندوة الإنجاب :
 وقد جاء في توصيات ندوة الإنجاب ما يلي تحت بند (1) :

عدم تشجيع قيام بنوك الحليب البشري المختلط ، فإذا دعت الضرورة الطبية إلى ذلك تنشأ بنوك حليب بشري للأطفال الخدج ورأى فريق من المشاركين استناداً إلى رأى جمهور الفقهاء أنه ينبغي جمع الحليب بحيث تعرف صاحبة كل حليب  واسم من رضع منها ، ويتم إثبات واقعة الرضاع في سجلات محفوظة ، مع إشعار ذوي الشأن حرصاً على عدم تزاوج من بينهم علاقة رضاعية محرمة ،في حين يرى بعضهم عدم الحاجة إلى معرفة صاحبة كل حليب ومن رضع منها  استناداً إلى رأي الليث بن سعد وفقهاء الظاهرية ومن وافقهم  ممن ذهب إلى أن الرضاعة لا تتحقق إلا بالمص من الثدي . 

وقد علق أحد الأطباء على بنوك الحليب فقال : حجم المشكلة أصغر مما قد تم تصوره ابتداء لأن الألبان الصناعية تكفي وانحصر الاستعمال لمن لهم حساسية خاصة للألبان الصناعية أو لمن لا يستطيعون هضمه . ونسبة الأطفال الخدج حوالي 7 % من المواليد من هؤلاء أقل من 1% من ال7% ولذلك انكمش حجم المشكلة ، وقد قمت بالاتصال ببنوك الألبان فلقد انكمش إلى ثلاثة في الولايات المتحدة ثم اتصلت بمستشفى الأطفال في لوس أنجلوس للسؤال عن عدد المرات التي استخدموا فيها بنوك اللبن في العامين الأخيرين فكان العدد صفراً ، ولذلك فإن المشكلة صغيرة ومنكمشة ولكن الاحتمال موجود ومطروح وقد تختفي المشكلة ثم تظهر بعد ذلك . (1)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) بنوك الحليب البشري المختلط د/ ماهر حتحوت ندوة الإنجاب ص 36
(31)

حادي عشر : الإجهاض 

وهو إلقاء الحمل ناقص الخلق أو ناقص المدة(1) وهو يصدق على الإلقاء بفعل فاعل أم تلقائياً وكثيراً ما يعبر الفقهاء عن الإجهاض بمرادفاته كالإسقاط  والإلقاء والطرح والإملاص. 

تطور النظرة القانونية للإجهاض (2)
والإجهاض منذ القديم كان مقيتاً ، وفي قسم أبقراط الذي تتوارثه مهنة الطب يقسم فيه الطبيب ألا يصف دواء يجهض حاملاً ، وحتى الأمس القريب كان الإجماع الطبي منعقداً أن ليس للإجهاض من مبرر إلا أن يكون استمرار الحمل مهدداً لحياة الأم ، ولكن شهدت السنوات الأخيرة تطوراً في تشريعات الإجهاض يختلف من بلد لآخر وأصبح القانون يعترف بمبررات للإجهاض هي : 

1- الدواعي الطبية : وتوسعت بعض البلاد في مدلولها  فبدأت بالخطر على حياة الأم إن استمر الحمل ، ثم الخطر على صحتها ، ثم على صحتها الجسمية أو النفسية ، ثم عليها في الحاضر وفي المستقبل ، ثم على الصحة الجسمية أو النفسية لأفراد الأسرة الآخرين  بما فيهم الأبناء الشرعيون أو الأبناء بالتبني .

2- الدواعي الجينية : وهي ملحقة بالدواعي الطبية في الحالات التي يتيقن أو يترجح فيها أن الجنين مصاب بمرض أو عاهة أو مات فعلاً .

3- الدواعي الإنسانية : مثل إباحة إجهاض الحمل الناتج عن الاغتصاب أو وقاع القاصر أو المجنونة . 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) لسان العرب مادة جهض – ولا يخرج استعمال الفقهاء لكلمة إجهاض عن هذا المعنى .

(2) الإجهاض في الدين والطب والقانون د/ حسان حتحوت ندوة الإنجاب ص 241

(32)

4- الدواعي الطبية الاجتماعية : وتأخذ في الاعتبار كثرة الإنجاب أو تقارب الولادات ، فالقانون التونسي يبيح الإجهاض إن كان للسيدة خمسة أطفال أحياء .

5- الإجهاض حسب الطلب : وهو الصيغة التي تتحرر حتى من التحايل على القانون ، وقد اعترف بها القانون في بعض الدول الشرقية والغربية مثل هنغاريا وروسيا وأمريكا .

وواضح أن التشريعات التي استحدثتها كثير من الدول تهدف إلى الانتقال من تقييد الإجهاض إلى إطلاقه في درجات متفاوتة .

حكم الإجهاض في الفقه الإسلامي : من المعلوم أن حرمة الحياة مقررة في الإسلام وينسدل هذا على الجنين وهناك من الفقهاء من فرَّق بين حكم الإجهاض بعد نفخ الروح ، وبين حكمه قبل النفخ بعد التكون في الرحم والاستقرار.

أولاً : حكم الإجهاض بعد نفخ الروح 

نفخ الروح يكون بعد مائة وعشرين يوماً كما ثبت ذلك من حديثه صلى الله عليه وسلم فقد روى ابن مسعود في الحديث المرفوع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :( إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماً نطفة ، ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح ) (1) ولا يعلم خلاف بين الفقهاء في تحريم الإجهاض بعد نفخ الروح ، فقد نصوا على أنه إذا نفخت في الجنين الروح حرم الإجهاض إجماعاً وقالوا إنه قتل له بلا خلاف.(2)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) حديث متفق عليه – اللؤلؤ والمرجان 1906

(2) حاشية ابن عابدين ج1 ص602 ، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ج2 ص 267 ، نهاية المحتاج ج8 ص416 ، المغني ج7 ص815

(33)

والذي يؤخذ من إطلاق الفقهاء تحريم الإجهاض بعد نفخ الروح أنه يشمل ما لو كان في بقائه خطر على حياة الأم وما لو لم يكن كذلك ، وقد صرح به ابن عابدين فقال :( لو كان الجنين حياً ، ويخشى على حياة الأم من بقائه ، فإنه لا يجوز تقطيعه لأن موت الأم به موهوم فلا يجوز قتل آدمي لأمر موهوم )(1) ومع هذا فقد رأت اللجنة العلمية للموسوعة الفقهية الكويتية أن الحفاظ على حياة الأم إذا كان في بقاء الجنين في بطنها خطر عليها إولى بالاعتبار لأنها الأصل وحياتها ثابتة بيقين . (2)

ثانياً حكم الإجهاض قبل نفخ الروح : اختلف الفقهاء في حكم الإجهاض قبل نفخ الروح ، فمنهم من قال بالإباحة مطلقاً وهو رأي بعض الحنفية إذ ذكروا أنه يباح الإسقاط بعد الحمل ما لم يتخلق شيء منه ، ويقصد بالتخلق عندهم نفخ الروح (3) وقال به بعض المالكية والشافعية والحنابلة قبل الأربعين (4) .
ومنهم من يرى الإباحة لعذر وهو مذهب الحنفية وبعض المالكية والشافعية قال الرملي :( لو كانت النطفة من زنا فقد يتخيل الجواز قبل نفخ الروح ) (5) وذكر الإمام الشربيني : (أن المرأة لو دعتها ضرورة لشرب دواء مباح يترتب عليه الإجهاض فينبغي أنها لا تضمن بسببه )(6) . ومـنـهم مـن قـال 

بالكراهة مطلقاً وهو رأي علي بن موسى من الحنفية فقد نقل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الحاشية ج1 ص 602

(2) الموسوعة الفقهية ج2 ص57 بالهامش 

(3) فتح القدير ج2 ص495

(4) حاشية الرهوني على شرح الزرقاني ج3 ص264 ، نهاية المحتاج ج8 ص416 ، الروض المربع ج2 ص316

(5) نهاية المحتاج ج8 ص416

(6) الإقناع ج4 ص129

(34)

ابن عابدين عنه أنه يكره الإلقاء قـبـل مضي زمن تـنـفخ فـيـه

الروح ، لأن الماء بعدما وقع في الرحم مآله الحياة ، فيكون له حـكم الحـيـاة كما في بـيـضة صيـد الحرم .(1) ومـنهـم من قال

بالتحريم وهو المذهب المعتمد عند المالكية ، قال الدردير :   ( لا يجوز إخراج المني المتكون في الرحم ولو قبل الأربعين يوماً ) وعلق الدسوقي على ذلك بقوله : هذا هو المعتمد (2) وهو القول الأوجه عند الشافعية ومذهب الحنابلة (3) .

 ومما يجدر ذكره في هذا المقام قول د/ حسان حتحوت : أنه قد استقر علمياً أن الجنين منذ بدايته بييضة ملحقة تشرع في الانقسام والتكاثر فإنه كائن حي ينمو ويتطور بصورة متصلة ناعمة دائمة مستمرة دون أن يوجد خط فاصل له قبل وله بعد يتيحان الأخذ بما اجتهد إليه الأقدمون .

العلة إذن تغيرت فلا بد أن يتغير الحكم ، وعلى ما أفضى إليه التقدم العلمي تتأسس حرمة حياة الجنين في كافة أدوارها .

وهذا الرأي الحديث الذي وصل إليه العلم بالملاحظة المباشرة  وصل إليه فريق من الفقهاء القدامى عن طريق المنطق والاستدلال ، فقالوا إن الجنين حتى قبل نفخ الروح فيه حياة محترمة هي حياة النمو والإعداد فلا يجوز إسقاطه ، ومن هؤلاء الإمام الغزالي .

ثم تعرض بعد ذلك لبعض الأعذار التي تبرر الإجهاض فقال:( على أن الأعذار الأخرى التي وردت في السابق لتبرير الإجهاض كـأن يـكـون لـبن الأم ضعـيفاً والزوج فقيراً  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الحاشية ج2 ص380

(2) الشرح الكبير بحاشية الدسوقي ج2 ص266 

(3) نهاية المحتاج ج2 ص416 ، المغني ج7 ص816

(35)

غير قادر على أن يستأجر المرضع ، أو أن تخشى الأم أن تحمل أثناء الرضاع فترضع وليدها لبن الغيل أي لبنها وهي حامل ، فهذه أسباب زالت ظروفها في زمننا هذا الذي تهيأت فيه وسائل منع الحمل وتهيأ اللبن الصناعي للإرضاع ومستحضرات المقويات والفيتامينات للمرأة حاملاً أو مرضعاً) .

والحق أن الشريعة الإسلامية لم تقصر في التدليل على حرمة الجنين وصيانة حقه ... وأن الأصل في حقه هو حق الحياة   و هو الذي يجب أن نصونه للجنين باسم الطب وباسم الخُلُق وباسم الله .(1)

وقد أخذت ندوة الإنجاب في توصياتها بما يلي :

استعرضت الندوة آراء الفقهاء السابقين وما دلت عليه من فكر ثاقب ونظر سديد ، وأنهم أجمعوا على تحريم الإجهاض بعد نفخ الروح أي بعد أربعة أشهر ، وأن آراءهم في الإجهاض قبل نفخ الروح اختلفت فمنهم من حرم بإطلاق أو كراهة ومنهم من حرمه بعد أربعين يوماً وأجازه قبل الأربعين على خلاف في وجوب العذر .

وقد استأنست الندوة بمعطيات الحقائق العلمية الطبية المعاصرة والتي بينتها الأبحاث والتقنية الطبية الحديثة .

فخلصت إلى أن الجنين حي من بداية الحمل وأن حياته محترمة في كافة أدوارها خاصة بعد نفخ الروح وأنه لا يجوز العدوان عليها بالإسقاط إلا للضرورة الطبية القصوى  وخالف بعض المشاركين فرأى جوازه قبل تمام الأربعين يوماً وخاصة عند وجود الأعذار .(2)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الإجهاض في الدين والطب والقانون د/ حسان حتحوت ندوة الإنجاب ص255 

(2) ندوة الإنجاب في ضوء الإسلام ص351

(36)

ثاني عشر : منع الحمل الجراحي (التعقيم)

وهي عملية جراحية تعطل القدرة على الإنجاب للنساء والرجال وتعرف بعملية التعقيم ويكون ذلك بإجراء جراحي يفضي إلى انسداد قناتي فالوب في المرأة أو القناتين المنويتين في الرجل .

وهي عملية من العمليات المحدثات التي ظهرت في عصرنا الحاضر وتختلف عن الإخصاء لأن التعقيم لا يتناول الشهية الجنسية ولا القدرة عليها ولكن يعطل القدرة على الإنجاب فقط .(1) 

وقد أوضح د/ حسان في بحثه أن للتعقيم صنفين من الوجهة الطبية :

الصنف الأول حكمه واضح وهو حين يتبين للطبيب - بنية إسلامية خالصة – أن حملاً جديداً لامرأة بذاتها هو بمثابة إلقاء إلقاء بالمرأة إلى التهلكة ، ومواضع ذلك أمور فنية يعلمها الأطباء المختصون فلا نرى موضعاً لتفصيلها ، ومن هذا التفصيل الاعتماد على موانع الحمل أو ارتقاب استنباط الدواء الشافي قبل أن يغيض معين المبيضين بسن اليأس . هذه مواضع ينبغي فيها إجراء التعقيم إن قبلت به السيدة وزوجها بعد البيان الشافي والنصح الوافي من الطبيب فإن رفضا فقد أبرأ الطبيب ذمته وترك الأصلح لما يليه .

أما الصنف الثاني فدون ذلك : ويدخل ضمنه تحديد حجم الأسرة بما تم إنجابه من أطفال فلا نريد من بعد وهو ألوان وظلال فيها القاتم والفاتح . 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1)  منع الحمل الجراحي د/ حسان حتحوت ندوة الإنجاب ص183 وما بعدها

(37)

والطبيب المسلم في عمله يتعرض لكل هذا المدى العريض من الحالات منها الأبيض الناصع حتى الأسود القاتم مروراً بما بينهما . والرأي الشرعي في نظرنا - والطب في الإسلام أمانة وعبادة – ألا يقطع الطبيب برأي إلا وقد انتبه بصراً وبصيرة إلى نقاط إن أغفلها كان حكمه فطيراً وناقص المقومات الشرعية وهذه النقاط ترتكز في الآتي :

1- أن يعتبر كل حالة على حدة وأن يربأ بنفسه عن أن يكون مجنداً في حملة عامة عالمية أو إقليمية للتعقيم .

2- أن يذكر أن الظروف قد تتغير وفي حياة كل منا مريضات أجرين التعقيم عن اقتناع ثم تغيرت الظروف بتغير الزوج أو بوفاة الأولاد وهي نماذج محزنة حقاً .

3- ألا يسرف في تطمين السيدة أن عملية إعادة فتح الأنابيب بالجراحة عملية أكيدة النجاح . 

4- أن يصارح السيدة بأنها عرضة لمضاعفات نفسية وجسمية .

5- أن يذكر أن للتعقيم بدائل عديدة في موانع الحمل الكثيرة التي لا تحمل صفة الديمومة ولا تستدعي إجراء جراحياً .

وهناك وجه شرعي آخر خارج عن نطاق ما بين الطبيب الفرد والمريض الفرد ، فحيث يعمل مكر الليل والنهار على تناول مناطق من العالم بالتغيير الديموجرافي بحيث تتحول الأقليات غير المسلمة إلى أغلبيات ، أو الأغلبيات المسلمة إلى أقليات ، تتفجر في الحال آفاق أخرى من التفكير ذات صلة وثـيـقة بالتحريم والتحليل حسب استجلاء الحاضر واستـقـراء 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(38)

المستقبل ، وقد زرت مركزاً طبياً في منطقة ذات حساسية دينية فهالني أن تريني السجلات أن جميع المعقمات كن مسلمات ، وأن الطائفة الأخرى لديها أوامرها بالتكاثر والنماء. 

هذا هو التعقيم فيه الحلال وفيه أبغض الحلال وفيه الحرام الحرام قرار خطير إن تأكد وجوبه وجب و إلا ففي غير مندوحة : لأنه يطيح بإحدى الوظائف الحياتية الأساسية ربما إلى غير رجعة وربما لزمت الرجعة . وهذا رأي الطبيب المسلم فيه وأتوقع أن يشاركه فيه كل ذي دين .

ثم ختم بحثه بقول الله تعالى :" ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير "(1) 

ثم عقب على البحث د/ عبد العزيز كامل فقال : نحن نعلم أن موضوع منع الحمل الجراحي أحياناً يكون له صفة فردية تعالج حالة فردية لمرض فردي معين لمقابلة وضع معين وأحياناً يكون نوعاً من السياسة الشاملة التي توجه إلى شعب مغلوب على أمره كما يحدث في بعض أقطار الشرق الأوسط  وأحياناً لا توجه إلى شعب وإنما توجه إلى دين وإلى عقيدة  كل هذا موجود ، فهنا ينبغي أن نكون على حذر فنحن فعلاً نسير على حقل كله شوك و ألغام ، وينبغي أن يخرج القول من عندنا في غاية الدقة والتحديد إذا ما قلنا أن هذا الأمر أي منع الحمل الجراحي جائز للظروف الآتية : أن يكون على أساس فردي ، وأن يكون بعد دراسة لحالة الأسرة . (2) 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) سورة فاطر الآية رقم 32

(2) ندوة الإنجاب ص201

(39)

ثم أورد بعد ذلك قوله : نود أن نميز أولاً بين أمرين أن يكون ما تنتهون إليه من الممكن أن يستغل على المستوى القومي  أو على المستوى العقائدي لصالح فريق ضد فريق آخر ، هذا أمر ينبغي أن نستبعده استبعاداً تاماً من أول الأمر ، أما فيما يتعلق بظرف الأسرة وحدها ، وليس على مستوى أمة أو على مستوى العقيدة ، فيبقى أمامنا ثلاث مراحل إذا اضطرت الأسرة إلى تنظيم عددها :

أولاً أن تبدأ بالوسائل المأمونة أو الأقرب إلى الأمان مثل الحبوب أو كذا أو كذا ، فإذا لم تنفع هذه الوسائل فللأسرة أن تلجأ بعد ذلك إلى وسائل غير الجراحة ، فإذا لم يكن إلا الجراحة فليلجأ إليها كحل أخير وضرورة بعد استفراغ الجهد في الوسائل الأخرى .(1) 

حكم منع الحمل الجراحي ( التعقيم ) في الفقه الإسلامي :

من المعلوم أن الإسلام لا يجيز للمسلم أن يتصرف بجسده إلا وفق ما شرعه الإسلام ، ومن هنا رأى بعض الفقهاء أن التعقيم المؤبد الذي يمنع صلاحية الرجل أو المرأة أو صلاحيتهما معاً أمر ممنوع وهو حرام قطعاً لأن ذلك فيه تغيير لخلق الله تبارك وتعالى ، وقول الشيطان لرب العزة : "ولآمرنهم فَلَيُبتِّكُنَّ آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرُّنَّ خلق الله"(2) 
ومن الفقهاء من رأى استبعاد التعقيم الجماعي لنفس الدليل السابق ، ولما له من مخاطر عـلى تـقـلـيـص عـدد المسلمـيـن 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ندوة الإنجاب ص 204

(2) سورة النساء الآية رقم 119 ــ تعقيب الشيخ إبراهيم الدسوقي ود/ عمر الأشقر  
(40)

ثم عقب بقوله : ليس لمسألة الانفجار السكاني ، أو لمسألة الرزق دخل في تنظيم الأسرة، لأن مسألة الرزق أمر موكول إلى الله تعالى . أما مسألة التعقيم على المستوى الفردي فينبغي ألا يصار إليها إلا في أضيق الحدود وبالضرورة الشرعية ومعنى الضرورة الشرعية ألا يوجد بديل أبداً من هذا لإنقاذ حياة الأم ، أو إن كان هناك تأكد بأن المرأة ستأتي بولد مجنون ، وكان هذا أمراً راجحاً جداً ، لا مجرد أمر ظني ويكون في أضيق الحدود وبعد أن تستنفد كل الوسائل وكل البدائل .(1) 

وقد جاء في توصيات ندوة الإنجاب ما يلي :

جواز اللجوء إلى منع الحمل الجراحي على النطاق الفردي للضرورة التي يقدرها الطبيب المسلم الثقة إذا استنفدت الوسائل الأخرى ، أما على مستوى الأمة الإسلامية فلا يجوز شرعاً ، وتنكر الندوة أن يكون التعقيم حركة عامة ، وتحذر من استخدامه في الحرب السكانية ( الديموجرافية ) التي تهدف إلى جعل المسلمين أقلية في بلادهم أو في العالم . (2) 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) تعقيب د/ بدر المتولي ندوة الإنجاب ص 212

(2) ندوة الإنجاب ص 350

(41)

ثـالـث عـشـر : الاسـتـنـسـاخ 

ويقصد به محاولة تقديم كائن أو خلية أو جزيء يمكنه التكاثر عن غير طريق التلقيح ومن غير نقص أو إضافة للمحتوى الوراثي .(1) 

وقسمه بعض ذوي الاختصاص إلى الاستنساخ التقليدي والاستنساخ الجديد . (2) 
ويقصد بالاستنساخ التقليدي : الحصول على عدد من النسخ طبق الأصل من نبات أو حيوان أو إنسان بدون حاجة إلى تلاقح خلايا جنسية ذكرية وأنثوية . ويقصد بنسخة طبق الأصل أنها تحتوي على التراث الإرثي الكامل الموجود في خلايا صاحب الزريعة فيكون المخلوق الناتج صورة منه تماماً كالكتاب الذي يطبع منه آلاف النسخ فتجيء متشابهة تمام الشبه .

أما الاستنساخ الجديد ( الاستتآم ) فيقصد به : إيجاد سلالة من التوائم المتشابهة تنتسب أصلاً إلى بيضة ملقحة واحدة .

وهذه هي الطريقة الجديدة التي كشف عنها العالمان جيري هال ، وروبرت ستلمان خلال اجتماع جمعية الخصوبة الأمريكية بمدينة مونتريال بكندا في أكتوبر عام 1993 فأثارت زوبعة كبرى لأنها تناولت جنين الإنسان رأساً  فأعلن الرئيس الفرنسي – آن ذاك – ميتران عن ذعره من الموضوع واستنكرته بشدة الجمعية الطبية اليابانية ، والهيئات العلمية الألمانية .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) مدى شرعية التحكم في معطيات الوراثة د/ عبد الستار أبو غدة ندوة الإنجاب ص 155

(2) استنساخ البشر د/ حسان حتحوت ندوة رؤية إسلامية لبعض المشكلات الطبية ج2 ص 81 ، 82

(42)

وكتبت صحيفة الفاتيكان أنه قد يؤدي بالبشرية إلى نفق من الجنون ، وأظهر استبيان للرأي أن جزءاً كبيراً من الشعب الأمريكي غير راضٍ عن هذه التجارب . 
وذكر بعض العلماء نوعاً ثالثاً من الاستنساخ (1) هو الاستنساخ العضوي والنسيجي والخلوي والجيني ويقصد به استنساخ بعض الأعضاء التي يحتاجها الإنسان في حياته حال حدوث عطب في أحد هذه الأعضاء ، ولقد نجحت حتى الآن زراعة الجلد البشري ويوجد بنوك لهذا الجلد في معظم دول العالم ، ومن المعروف أن الجلد يعتبر أحد الأعضاء الهامة والتي يتوقف عليها إنقاذ إنسان تعرض جسده بنسبة كبيرة للحروق ، وكما ذكر أحد الباحثين بإمكانية النجاح في استنبات المبايض والخصى الذكرية البشرية مخبرياً بحيث يمكن الحصول منها على بييضات ونطف بشرية .

حكم الاستنساخ في الفقه الإسلامي :

أولاً : استنساخ النبات والحيوان :

من المعلوم أن جميع ما في الكون من كائنات في عالم الحس والمشاهدة هي أمارات دالة على وجود الله وقدرته جل شأنه وهي الطريق الموصل إلى معرفته والإيمان به وبما جاء به الرسل الكرام ختماً بخاتم الأنبياء والرسل محمد صلى الله عليه وسلم .وهي في ذات الوقت نعم وهبها الله لعباده خلقها لهم  وسخرها لهم منحة منه تعالى ، لسد حاجة الإنسان في كل زمان ومكان  قال تعالى :" الله الذي خلق السموات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقاً لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسـخـر 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الاستنساخ البشري بين الإقدام والإحجام د/ أحمد رجائي الجندي ندوة رؤية إسلامية لبعض المشكلات الطبية ج2 ص135 .

(43)

لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار "(1) 

فإذا كان الاستنساخ في هذا المجال ( مجال الحيوان والنبات ) سبباً من أسباب تنمية هذه الكائنات المسخرة للإنسان  ووسيلة توسع آفاق الانتفاع بها وتطوره تطوراً نافعاً بما يحقق مصالح البشرية ، فإنه يكون لوناً من ألوان التنمية والتثمير لما سخره الله للإنسان ، وفسح له في سبيل التصرف مما ليس فيه تعذيب ولا تبديل عابث للخلقة ، وهو تصرف في المال بما يزيده ويجوده فإنه يكون أمراً مشروعاً بل هو مطلوب ومأمور به شرعاً ، لأن الإنسان مستخلف في الأرض ليعمرها ، ولأن في ذلك مصالح الناس أجمعين .(2)

وقد عدد بعض العلماء فوائد للاستنساخ في هذا المجال فمن مزايا استنساخ الحيوان (3) :

1- يمكن استنساخ أعداد هائلة من الخراف والبقر لتوفير الغذاء للعالم .

2- يمكن استنساخ أبقار تنتج حليباً يعادل حليب الأم .

3- يمكن استنساخ أعضاء حيوانية مطابقة للأعضاء البشرية كالقلب والكبد والكلية ويمكن نقلها جراحياً إلى الإنسان دون أن يرفضها الجسم الآدمي .

4- يمكن استنساخ بعض فصائل الحيوانات المهددة بالانقراض ولا شك أن في هذا مصلحة للناس مما يجعله أمراً جائزاً مشروعاً .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) سورة إبراهيم الآية رقم 32 ، 33

(2) الاستنساخ د/ حسن الشاذلي ندوة رؤية إسلامية ج2 ص280

(3) الاستنساخ البشري د/ عمر الألفي رؤية إسلامية ج2 ص119

(44)

5- يمكن الاستغناء في عملية التكاثر في الحيوانات الداجنة عن الذكور وفي ذلك اقتصاد للنفقات .(1) 

6- هناك فوائد متعددة خاصة في استنساخ الجينات في مجال الزراعة والنبات ومجال الصيدلة : صناعة الأنسولين والانتروفورون وهي من العقاقير الكثيرة لتكوين منتجات مشابهة للإنسان .(2) 

وإن كان هناك من علماء الطب (3) من مال إلى منع الاستنساخ في النبات والحيوان لما ثبت من الضرر الكبير من هذا التغيير وضرب مثلاً بزيادة نسبة الحساسية من القمح المخلق وراثياً ومنتجاته .

كما نقل بعض الفقهاء ممن قالوا بجواز الاستنساخ في هذا المجال (4) عن منظمة الصحة العالمية  التحذير الآتي : فقد جاء في الإعلان الذي جاء على لسان الناطق باسم المنظمة الدكتور هيروشي نكاجاما : إنه إذا كانت آثار الاستنساخ الحيواني والأنواع المتغيرة جينياً يمكن أن تكون إيجابية ، فإنه يجب أن نكون دائماً على حذر من الآثار السلبية كخطر انتقال أمراض للإنسان . بمجاوزة الحدود النوعية وعلى جميع الأحوال فإنه ينبغي دوماً ملاحظة مبدأ الاحتياط . بأن يكون بين أيدينا دوماً المراجع التقنية والخلقية التي تؤمن صحة وكرامة الإنسان وتحفظها بصفة كاملة . 

إن هذا التحذير الذي صيغ في قالب واضح دون أن يتعرض للطرق التنفيذية ، التي قد تـقـتـرحها المنظمة بعد عـقد لقاءات

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الاستنساخ في ميزان الشريعة د/ محمد الأشقر رؤية إسلامية ج2 ص324

(2) مناقشة د/ محمد علي البار رؤية إسلامية ج2 ص184

(3) مناقشة د/ أحمد القاضي ص360  ، 361

(4) الاستنساخ - الشيخ محمد مختار السلامي رؤية إسلامية ج2 ص393

(45)

تجمع الباحثين والعلماء ....... إن هذا التحذير يجب أن يفهم على أساس كبح التسرع في الإعلان عن النتائج أو الاطمئنان إليها في ميدان ما يزال جديداً والذي قد تكون آثاره السلبية بطيئة لا تظهر إلا بعد مدة طويلة .

إن ظاهرة التسرع في عرض الأدوية الجديدة للرواج العام أمر يدركه أهل الاختصاص وغيرهم. فقد حصل في هذه السنوات الأخيرة أنه يسحب من الأسواق أنواع من الأدوية كشفت التجربة عن آثارها السيئة على الصحة بعد أن استهلكها المرضى وعلقت آثارها السيئة بأبدانهم . واستقل أصحاب البراءة بالغنم ولكن وسائل الإعلان تعتم على هذا الجانب السلبي ولا تتولى نقده وإثارة النقد العام العالمي ، حتى يكون سنداً لاستصدار ميثاق عالمي للأدوية . تكون الإنسان وصحته الغاية التي تحكم ترويج الأدوية وليس وسيلة تشبع جشع الشركات الكبرى المصنعة للدواء .

وفي مجال حديثه عن الاستنساخ الحيواني لتحسين النوع وضع تنبيهاً بقوله : إن سفر الحياة علمنا من الواقع المشاهد ما علمناه يقيناً بواسطة الوحي أن علم الإنسان محدود وقليل وأنه لا يحيط بالموضوع إحاطة كاملة ولا يتأتى الكامل من الناقص قال تعالى :" وما أوتيتم من العلم إلا قليلاً " (1) وقال تعالى:" ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء " (2) ولذا فإنه كثيراً ما ينخدع العلماء والباحثون بما ينكشف لهم من الجوانب الإيجابية للتجربة فـيـجـزمـون بصلاحها للحياة ثـم تـصبح في التطبيق المستمر شواهد غـفـلـتـهم وحدود معرفتهم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) سورة الإسراء الآية رقم 85

(2) سورة البقرة الآية رقم 255

(46)

ولكن بعد هدم وتخريب ، فجنون البقر- مثلاً - الذي كان حصيلة تغذية وصفت بأنها علمية ومفيدة وتعطي للأبقار ما هي في حاجة إليه من متنوع العناصر المستحضرة  صناعياً إدراراً للألبان ونمواً سريعاً في الوزن مع نتيجة المعادلة التي هي دوماً وفرة في الأرباح فزيادة على القطعان التي اضطربت حياتها وضعفت قوائمها عن حملها وفسدت فطرتها سرى الداء إلى الإنسان الذي تغذى من لحومها وألبانها وسجلت وفيات من تأثير ذلك .

إن الاستنساخ لتحسين النوع يجب أن يحرم إدخاله في حياة الإنسان إلا بعد أن تمضي مدة كافية تنفي كل احتمال ضرر للإنسان من تناول لحم أو لبن الحيوانات التي تمت بواسطة الاستنساخ . حسبما يقرره الخبراء الذين لا تربطهم صلة بالمخابر ، وذلك باستمرار المراقبة الحازمة جيلين أو ثلاثة حتى نطمئن على سلامة صحة الإنسان وأنه لا يمكن أن تظهر أعراض متولدة عن التناسخ ضارة .

ثانياً : استنساخ عضو من الأعضاء البشرية :

ذكر بعض الأطباء أن استنساخ عضو معين فقط دون استنساخ كل الجسم كاستنساخ القلب أو الكبد أو اليد أو الرجل بكل خواصه التي أودعها الله فيه غير ممكن علمياً (1) أما استنساخ الأنسجة فقط فيمكن كما حدث في الجلد ونسخها حينئذ يتم معملياً كما ذكرت د/ صديقة العوضي من أنه إذا زرعت خلية كبد في وسط المعمل فإنها تنتج ( كلون ) مكوناً من صنف واحد من الخلايا الكبدية ، وليس كبداً بكل أوصافه وأشكاله ووظائفه المختلفة. يرى بعض الفقهاء (2) أن ما يصل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) بحث د/ أحمد رجائي الجندي ص135 ، د/ صديقة العوضي ص 171

(2) د/حسن الشاذلي بحث الاستنساخ ندوة رؤية إسلامية ج2 ص312

(47)

إليه العلم من استنساخ شيء من أنسجة الأعضاء منفصلاً عن استنساخ جسم الإنسان كله  ( كما هو الحال في الاستنساخ التقليدي ) ليس فيه مانع شرعي ووضع لذلك قيوداً أولها : أنه خلية من خلايا الإنسان الذي كرمه الله تعالى وعصم دمه  ومنع المساس به إلا بحق ، وحرم ورود العقد عليه من بيع أو غيره وعلى أجزائه كذلك فهي بمنزلته في التكريم والعصمة  قال صلى الله عليه وسلم :( فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ) .(1) ثانيها : أن انتفاع الإنسان بنسيج من أنسجته لعلاج ما قد أصابه من مرض أو حادث كما يحدث في حال تآكل جلد من أصابته النار فاحترق بعض جلده جائز شرعاً . 

ثالثها : أن انتفاع الغير بذلك النسيج مشروط بالحاجة الملحة وقد تنزل الحاجة منزلة الضرورة ، وبخاصة أن توافر استنساخ هذا النسيج من نفسه لنفسه في وقت معين ، قد يحتاج إيجاده إلى وقت بعيد  مما قد يؤدي إلى الإضرار به ، إلا أنه مع ذلك يجب الاطمئنان إلى عدم نقل هذا النسيج مرضاً من الأمراض المعدية التي قد يكون صاحبه مصاباً بها ، وأن يأذن له به .

ثالثاً: الاستنساخ البشري الكامل :

إن استمرار الحياة البشرية قد تم في تاريخ الكون بطريقة واحدة ، أن تلقح بييضة الأنثى بالحيوان المنوي داخل الرحم فتنشأ الخلية الأولى حسب قوانين الخلق حتى تبلغ إنساناً سوياً 

قادراً على التأقلم مع الأرض ومحيطها . ولم يشذ عـن سـنـة 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) فتح الباري بشرح صحيح البخاري رقم 7078

(48)

الخلق هذه إلا آدم عليه السلام فقد خلق بأمر التكوين من غير أب ولا أم وحواء زوجه التي خلقت كأول أنثى من آدم  وعيسى عليه السلام الذي ولدته أمه وليس له أب . وذلك إعلان من القدرة الإلهية للإنسان بأن التوالد على سنة الاتصال الجنسي أمر نظم عليه الكون .

ولذلك يرى الفقهاء أن الاستنساخ البشري غير جائز شرعاً وأدلتهم على ذلك ما يلي :

1- أنه ينطبق على الاستنساخ أنه تغيير لخلق الله تعالى وتغيير خلق الله محرم بقوله تعالى :" إن يدعون من دونه إلا إناثاً وإن يدعون إلا شيطاناً مريداً لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيباً مفروضاً ولأضلنهم ولأُمَنّينّهم ولآمرنهم فليبّتكُنَّ آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله " (1) فتغيير خلق الله تعالى محرم لأنه مما يأمر به الشيطان ، وهو لا يأمر إلا بالفحش والمعاصي .

2- أن محاولة توليد المنسوخ بهذه الطريقة هو محاولة من البشر أن يخلقوا مثل خلق الله تعالى . ومحاولة مثل ذلك ظلم وأي ظلم ، لأنها لا تقع إلا ممن لا يقدر الله تعالى حق قدره فيدخل تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم : قال تعالى : ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي ، فليخلقوا ذرة ، أو ليخلقوا شعيرة .(2).

3- أنه معارض للآيات التي ذكرت التناسل من ذكر وأنثى بصفته طريقة التكاثر البشري ، نحو قول الله تعالى : 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) سورة النساء الآية رقم 117- 119

(2) رواه البخاري

(49)

"والله جعل لكم من أنفسكم أزواجاً وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة " (1) 
ثم عددوا كثيراً من المفاسد والمحاذير في الاستنساخ البشري منها :

1- التأثير سلبياً على مؤسسة الأسرة التي هي الركن الركين للمجتمعات .

2- أن الاستنساخ يصلح علمياً أن يكون من أنثى لأنثى وهذا يؤدي إلى انحطاط مرتبة الرجال وتفوق النساء .

3- أن تحقق ما توحي به قضية المطابقة بين الفرع والأصل يجعل التحكم في المواليد المطلوبة للمجتمعات تابعة لأهواء الساسة في كل مجتمع فيؤدي إلى تدمير المجتمع على المدى البعيد .

4- أن التكاثر التزاوجي فيه ارتقاء بجنس البشر لأنه يقوم على سنة انتخاب النسل الأقوى والأوفر حظاً من الصحة والجمال والقدرات العقلية أما التكاثر الاستنساخي فسيتبع أهواء أصحاب القدرات المالية القادرين على دفع التكاليف الباهظة ولن يكون هناك ارتقاء ولا انتخاب بل صورة مطابقة

5- أنه يؤدي إلى خلل اجتماعي لأن التفرد في المظهر الجسدي يعطي الشخص هويته التي يعرف بها أما الاستنساخ فهو عدة نسخ متطابقة وهذا يجعل من العسير تحديد محل الحقوق والالتزامات ، كما أنه سيوجد مشكلات في النسب وما ينشأ عنه من الحقوق كالنفقات والميراث والحضانة والولاية(2) 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) سورة النحل الآية رقم 92

(2) الاستنساخ في ميزان الشريعة الإسلامية د/ محمد سليمان الأشقر – رؤية إسلامية ج2 ص332

(50)

6- أنه يؤذن بانهيار كل القيم الإنسانية سواء ما تعلق بكرامة الإنسان أم بالأصول التي يقوم عليها الترابط الاجتماعي أو بالمشاعر والعواطف التي هي لحمة النسيج الرابط بين البشر.(1) 

7- أنه يناقض مهمة الإنسان في تعمير الأرض التي كلفه الله بها وخلقه خلقاً يمكنه من ذلك ، فتعمير الأرض لا يتحقق إلا بتوجه كل فرد إلى ما يلائم مواهبه وإمكاناته ثم ضم ما ينتجه جهده إلى جهود إخوانه وإفادته منها ولذا كان الاختلاف ضرورياً لعمارة الكون فلو اتحدت أذواق وعقول وميول البشر لانصبوا على مكان واحد وعلى عمل واحد وعلى إنتاج واحد الأمر الذي يساوي في الحقيقة التعطل العام المطلق قال تعالى :" ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض"(2) 

8- أن هذه العملية في معظم الأحوال ستؤدي إلى فوضى في العلاقات البشرية ثم إنه لا يستطيع أي فرد أن يتصور الانعكاسات السلبية لذلك على التوازن النفسي للإنسان في المستقبل ، ولذلك فهي خطر على الإنسان وخطر على العلم ذاته الذي هو ثمرة الصحة العقلية والنفس السوية .

وقائمة الاضطراب الفردي والاجتماعي تطول وتطول في ميدان التطبيقات التي لا تجد ما يحول بينها وبين التحقيق والإمعان في الفساد والاختلال في منحرف الطريق إلا عامل الدين المستند إلى صادق التنزيل الذي يبصر العـقـل والعـلـم

ويهديهما سواء السبيل . البصيرة التي لا تنخدع بالجديد لجدته ولا تقدس القديم لتطاول مدته . قال تعـالى :" قـل هـذه سبيلي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الاستنساخ – الشيخ محمد السلامي رؤية إسلامية ج2 ص400

(2) سورة البقرة الآية رقم 251

(51)

أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني من المؤمنين "(1) وبجانب إحياء القيم الدينية لابد من رادع يحرم على كل مؤمن أو كافر أن يفسد على الإنسانية حياتها وقيمها وعلاقاتها الاجتماعية ويهدم ما بنته الإنسانية في عشرات القرون فظنت أنها أمنت الإنسان على كرامته . وأقامت المنظمات تحرس حقوقه وحقوق المرأة وحقوق الطفل . فيكو ن العبث بهذا الهرم الحضاري عداء للإنسانية . على الأمم والدول أن تحمي نفسها باستصدار ميثاق ملزم توقع عليه كل الدول معتبرة كل من يعمل على الاستنساخ أو التوأمة من الباحثين أو المؤسسات مجرماً ضد البشرية تأخذه أحكام وتبعات ذلك أينما حل في أرض الله .(2) 
وقد جاء في توصيات ندوة رؤية إسلامية لبعض المشكلات الطبية المعاصرة المنعقدة في الدار البيضاء مايلي : (3) 

وتأسيساً على هذه الاعتبارات التي أجمع عليها الحاضرون رأى البعض تحريم الاستنساخ البشري جملة وتفصيلاً . بينما رأى آخرون إبقاء فرصة لاستثناءات حاضرة أو مقبلة إن ثبتت لها فائدة واتسعت لها حدود الشريعة على أن تبحث كل حالة على حدة .

وفي كافة الأحوال فإن دخول الاستنساخ البشري إلى حيز التطبيق سابق لأوانه بزمان طويل لأن تقدير المصالح والمضار الآنية قد يختلف عليه على المدى البعيد والزمان الطويل . وإن من التجاوز في الوقت الحاضر أن نقول إن تطبيقات الهنسة الوراثية في مجال النبات قد أثـبـتـت سلامتها 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) سورة يوسف الآية رقم 108

(2) المرجع السابق الشيخ محمد السلامي  ص 407

(3) ج2 ص511 وانعقدت بتاريخ 14- 17 يونيو 1997

(52)

عـلى الإنـسان رغـم ما مر من سنوات في حين لم تكد تدخل

التطبيقات الحيوانية من العتبة بعد . ولعل المجهول هو أكبر الهموم في هذا الباب ... ولا ينبغي أن تنسى الإنسانية درسها الكبير بالأمس القريب في مجال انشطار الذرة إذ ظهر له بعد حين من الأضرار الجسيمة ما لم يكن معلوماً ولا متوقعاً  ولابد أن يستمر رصد نتائج التجارب النباتية والحيوانية لزمن طويل .

لم تر الندوة حرجاً في الأخذ بتقنيات الاستنساخ والهندسة الوراثية في مجالي النبات والحيوان في حدود الضوابط المعتبرة .

ومن التوصيات منع الاستنساخ البشري العادي ( نقل نواة جسدية لبويضة منزوعة النواة ) فإن ظهرت مستقبلاً حالات استثنائية عرضت لبيان حكمها الشرعي من جهة الجواز أو المنع .

- مناشدة الدول بسن التشريعات القانونية اللازمة لغلق الأبواب المباشرة وغير المباشرة أمام الجهات الأجنبية والمؤسسات البحثية والخبراء الأجانب للحيلولة دون اتخاذ البلاد الإسلامية ميداناً لتجارب الاستنساخ البشري والممارسات غير الشرعية في مجال الإخصاب البشري والترويج لها .

- متابعة المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية وغيرها لموضوع الاستنساخ ومستجداته العلمية وضبط مصطلحاته وعقد الندوات واللقاءات اللازمة لبيان الأحكام الشرعية المتعلقة به. 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(53)

رابع عشر : بنوك الجلود البشرية 
هي عبارة عن براد أو ثلاجة أو غرفة كيميائية صغيرة يستخدم لغرض التبريد فيها النيتروجين السائل بغرض تجميد الأنسجة والخلايا تماماً ، فعندما تتجمد الأنسجة تقف فيها كل التفاعلات الحيوية ولكنها لا تموت . وعندما يراد الاستفادة من تلك الأنسجة فإن درجة الحرارة ترفع تدريجياً فتعود التفاعلات الكيميائية مرة أخرى .(1) 

فهي بنوك لحفظ الجلد لحين الحاجة إلى استعماله كما هو معروف في بنوك الدم وبنوك العظام وغيرها ، والقصد منها تخزين هذه المواد حتى تكون جاهزة حين الحاجة إليها . وبنك الجلد المقصود منه تخزين الجلد بأنواعه المختلفة حين طلبه للاستعمال .(2) 

فإقامة بنوك الجلود ما هي إلا وسيلة وإجراءات يتوصل بها إلى تسهيل عمليات ( الترقيع الجلدي ) بما يتواكب مع الاحتياج إليه بحيث يتم الحصول بصورة مبكرة على الجلود بإحدى الطرق المتاحة واقعياً والمباحة شرعياً .

والحكم على الوسائل يراعى فيه ما يتوسل بها إليه من المقاصد ، فإذا كان المقصد مشروعاً كان للوسيلة - بوجه  عام -  نفس الحكم لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ، ثم ينظر في الوسيلة نفسها وما يعتريها من حكم شرعي في ذاتها إذ لابد من شرعية المقصد أن تكون الوسائل إليه مشروعة أيضاً . 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الترقيع الجلدي وبنوك الجلود د/ عبد الستار أبو غدة ندوة رؤية إسلامية لبعض المشاكل الصحية ص 344

(2) بنوك الجلود البشرية د/ محمد شوقي كمال المرجع السابق ص 83

(54)

وموضوع هذه البنوك هو الجلد لذا يتحتم ذكر معناه وفوائده: 

الجلد هو ذلك النسيج الذي أحكم الخالق صنعه وقدر فيه وظائف عديدة تجمع بين المزايا الجمالية والمزايا الضرورية للحياة . فهو من ناحية يغطي تغطية شاملة جسم الإنسان ويستر عن الأعين حقيقة تركيبه البشعة . ويسبغ عليه الحظ من الوسامة التي قدره الله لكل فرد . ومع هذا الأمر الظاهري الجمالي هو حافظ لكل ما تحته يقيه من العوامل الخارجية التي تؤثر فيه من الجفاف والرطوبة ، والبرد والحرارة  والغبار والمكروبات . كما يقوم بتنظيف الجسم فيفرز أنواعاً يضر الجسم اختزانها . كما تتم عملية نوع من التنفس عن طريق المسام . وإليه تنتهي أعصاب اللمس والإحساس . وبذلك كان تلف قدر كبير منه مؤدياً إلى الموت .(1) 
وقد أضاف أحد أساتذة الطب إلى هذه الوظائف : أن الجلد عضو هام لتوازن السوائل والأملاح ، وأنه عضو هام في حفظ درجة حرارة الجسم . فإذا فقد الإنسان أي جزء - كبيراً كان أم صغيراً – فإن بعض هذه الوظائف أو كلها قد تتأثر مما يؤدي إلى مضاعفات قد تؤدي إلى الوفاة .

وعلى ذلك فإن التئام الجلد المفقود مطلوب باستمرار حتى نطمئن إلى عدم حدوث المضاعفات المذكورة وتغطية ذلك يكون عن طريقتين : 

1- في حالات معينة ينصح بتغطية الجزء المفقود بواسطة شرائح جلدية Flaps وهـي أجزاء من نـفـس الـمريـض ذات 

تـغـذيـة دمـوية وتـنـقـل إلى المكان المصاب بأوعيتها الدموية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الترقيع الجلدي الشيخ محمد المختار السلامي الندوة السابقة ص 158

(55)

المتصلة بالجسم .

2- ترقيع جلدي وهو نقل الجلد من مكان إلى مكان آخر نقلاً حراً ، وتعتمد هذه الطريقة على اتصال الأوعية الدموية بعضها بالبعض الآخر في المكان الجديد ( بين الرقعة وسريرها ) والترقيع الجلدي يعتبر الأكثر شيوعاً والأسرع نتاجاً وعند تماسك الرقعة الجلدية تنتهي مشكلة الالتئام تماماً .

حكم الترقيع الجلدي  في الفقه الإسلامي :

من المعلوم أن حفظ حياة الإنسان وجسده وعقله من المقاصد الشرعية ، فقد جاءت الشريعة بأحكام تؤكد احترام الإسلام لصحة الإنسان البدنية والعقلية ، وشرعت الأحكام التي تدرء الخطر عنه ، وفرضت عقوبات رادعة على من يعتدي على الإنسان أو عضو من أعضائه ، وأقرت أحكاماً تدفع المشقة وترفع الحرج عنه ، وأباحت بعض المحظورات عند الضرورة كأكل الميتة كل ذلك حماية لحق الإنسان في الحياة لأن النفس البشرية هي موطن التكليف الشرعي .

والترقيع الجلدي هو أحد الميادين الجديدة التي وصلت الممارسات الطبية إلى النجاح فيها عملياً ، وهي عملية يقوم بها فريق طبي لتعويض جلد تلف بقطعة سليمة بتقنيات وعناية تمكن الرقعة الجديدة من الالتحام بما حولها التحاماً يحقق لها القيام بالوظائف التي كانت للقطعة الذاهبة .

 ولبيان حكم الإقدام على هذه العملية ينبغي ذكر ما يلي : (1)

أولاً : أن حكم هذه العملية لا يوجد فيه نص واضح لا من القرآن ولا من السنة ولا من اجتهاد المجتهدين ذلك أنها أمر حدث يستوجب العودة إلى منابع الشريعة .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الشيخ محمد السلامي المرجع السابق ص 157

(56)

ثانياً : الـقـرآن الـكـريم أشـار إلى أن تـبـديـل الجـلـد المحـترق 

بجلد سالم أمر ممكن ، قال تعالى :" كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلوداً غيرها ليذوقوا العذاب "(1) 

ومتعلق القدرة الإلهية هو الممكن ، وما هو في دائرة الإمكان داخل في دائرة الأحكام التكليفية .

ثالثاً : إن القيام برد التالف من الجسم قد قام به النبي صلى الله عليه وسلم فقد روى ابن اسحـق والبيهقي بسندهما إلى سعد بن أبي وقاص رضي الله عنهما أنه في غزوة أحد أصيبت عين قتادة بن النعمان حتى وقعت على وجنتيه فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن لي امرأة أحبها وأخشى إن رأتني تقذرني فأخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده وردها إلى موضعها وقال اللهم اكسه جمالاً فكانت عينه المردودة أحسن عينيه وكانت أيضاً أحدُّهما نظراً ولا ترمد إذا رمدت الأخرى .(2) 

فلو كان رد التالف من الجسم غير مشروع لم يفعله صلى الله عليه وسلم .

رابعاً : إن حفظ الحياة ومسئولية كل فرد عن مراعاتها أمر ضروري من ضروريات الدين ، وبما أن الجلد أحد وظائفه الحفاظ على الحياة فإن القيام بذلك يكون واجباً حتماً متى تحقق للممارس المستوى العلمي والمعطيات المساعدة وكانت الإصابة مهددة لبقاء حياة المصاب .

خامساً : إذا كان حفظ الحياة ضرورياً فإن سلامة الإنسان من التشوه حاجِيّ إذ التشوه يوقع صاحبه في حرج ، ويعوقه في اندماجه مع المجتمع ، ويتبع ذلك التأثير النفسي السيئ خاصة 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) سورة النساء الآية رقم 56

(2) الشفاء وشرحه لملا على القاري ج1 ص651

(57)

إذا كان في الأعـضاء الـظـاهـرة ، ولذا فـإنه كما يتدخل الطب 

لإنقاذ حياة المصاب فكذلك له أن يتدخل لإزالة التشوه ، وفي الحديث السابق ما يشير إلى ذلك .

وأسباب الترقيع الجلدي منها ما يلي : 

1- الترقيع من أجل العلاج : وذلك في الحروق من الدرجة الثانية والثالثة ، وعلاج حوادث السير عندما تتسلخ منطقة من الجلد ، وعلاج حوادث الشغل ، وعلاج الأورام التي تستدعي استئصال الورم وما حوله ولا يتم ذلك إلا باستئصال الجلد .

2- الترقيع للتجميل : وذلك لإزالة بعض التشوهات ، أو لزيادة الجمال .

3- الترقيع للتضليل : كطلب بعض المجرمين تغيير ملامحهم هروباً من يد العدالة .

حكم الترقيع من أجل العلاج :

إن الترقيع الجلدي لأجل العلاج مشروع للأدلة السابقة ولأن ترقيع الجلد في عصرنا الحاضر هو كمداواة الجرح في عهده صلى الله عليه وسلم مطلوب طلباً جازماً أو راجحاً فقد أخرج الإمام أحمد أن رجلاً من الأنصار قال : عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلاً به جرح فقال رسول الله :( ادعوا له طبيب بني فلان ) قال فدعوه فجاء فقال: يا رسول الله أو يغني الدواء شيئاً ؟ فقال :( سبحان الله وهل أنزل الله داء في الأرض إلا جعل له شفاء ) . (1) فيكون واجباً إذا ظن أن حياة المصاب معرضة للخطر ، ويكون مندوباً في غير ذلك .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1)  الفتح الرباني ج17 ص156وقال الهيثمي رجاله رجال الصحيح   

(58)

حكم الترقيع للتجميل :

يرى بعض الفقهاء أنه لا يجوز لأنه من باب تغيير خلق الله تعالى وأن كل تغيير في خلق الإنسان هو من إضلال الشيطان واستثنوا من ذلك ما يحصل به الضرر أو الأذية .

ويرى البعض الآخر أن الترقيع للتجميل جائز سواء أكان لإزالة تشوه خلقي أو عرضي أو كان لطلب زيادة الوسامة ما لم يقصد به التدليس والتغرير .(1) 

حكم الترقيع للتضليل :

إن الترقيع للتضليل حرام على الجهاز الطبي وعلى الراغب في ذلك لأنه عمل يقصد منه التدليس وتضليل العدالة والإعانة على الفساد .

ومصادر الترقيع الجلدي تتمثل فيما يلي :

1- رقعة من صاحبها تنقل من مكان إلى مكان .

2- رقعة من إنسان حي أو ميت إلى إنسان آخر .

3- رقعة من حيوان إلى إنسان .

4- رقعة من نسيج صناعي . 

ولكل واحدة من هذه الصور حكم فقهي بيانه كالتالي :

أولاً : إذا كانت الرقعة مصدرها الإنسان ذاته ، وهذه الصورة حسبما وصل إليه التقدم الطبي هي الأفضل إذ أن انسجامها مع بقية الجلد لا يكون مشكلة ولا تظهر عوامل الرفض ، لأن المنقول ليس جسماً غريباً . إلا أن القطعة المفصولة من حي حال حياته تعد ميتة . لذا فإنه إذا كان نقل الجلد من أجل الحفاظ على الحياة فإنه لا مانع من ذلك لأن أصل حفظ الحياة 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الشيخ محمد السلامي المرجع السابق ص169 .

(59)

هو ثاني الضروريات في رتبة التقديم والتنزه عن النجاسات هو في رتبة التحسينات ، والقاعدة أنه كل ما عارض التحسين الضروري قدم الضروري ، وأما إذا كان لأجل إزالة التشوه فهما في مرتبة واحدة ، ويترجح عند بعض العلماء أنه يجوز الإقدام على الترقيع ، لأن التشوه يصاحب الإنسان حال حياته. 

وأما إذا كان لأجل الزيادة في الوسامة فالمرجح المنع .(1) 

وإن كان جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والحنابلة وبعض الشافعية لا يجيزون للمضطر أن يقطع قطعة من بدنه ليأكلها فقد جاء في الأشباه والنظائر لابن نجيم في معرض حديثه عن قاعدة الضرر لا يزال بالضرر : لا يأكل المضطر طعام مضطر آخر ولا شيئاً من بدنه .(2) وجاء في منح الجليل أنه : ( لا يأكل الإنسان بعض نفسه ) . وجاء في المغني لابن قدامة : ( إن أكله من نفسه ربما قتله فيكون قاتلاً لنفسه ولا يتيقن حصول البقاء بأكله)(3) وذهب بعض الشافعية إلى أنه يجوز أن يأكل المضطر جزءاً من بدنه فقد جاء في منهاج الطالبين : ( والأصح في المضطر تحريم قطع بعضه  كلحمة من فخذه لأكله ، وعلل ذلك بأنه قد يتولد منه الهلاك قلت : أخذاً من الرافعي في الشرح : الأصح جوازه لأنه إتلاف بعض لاستيفاء الكل )(4) وقد يقال إن هذا من قبيل ارتكاب الضرر الأخف لدفع الضرر الأشد (5) 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الشيخ محمد السلامي المرجع السابق ص171

(2) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 87

(3) المغني ج8 ص61

(4) منهاج الطالبين ج4 ص264 مع حاشيتي قليوبي وعميرة

(5) حكم عمليات الترقيع الجلدي د/ حسنين محمود حسنين رؤية إسلامية لبعض المشاكل الصحية ج1 ص183

(60)

وينتهي الباحثون المتأخرون إلى ترجيح مذهب الشافعية ثم يبنون عليه جواز نقل جزء من الإنسان لنفسه . 

وهذا ما جاء في قرار المجمع الفقهي في دورته الرابعة بجدة جمادى الأولى 1408هـ / فبراير 1988 م إذ نص على ما يلي :

يجوز نقل العضو من مكان من جسم الإنسان إلى مكان آخر من جسمه مع مراعاة التأكد من أن النفع المتوقع من هذه العملية أرجح من الضرر المترتب عليها ، ويشترط أن يكون ذلك لإيجاد عضو مفقود ، أو لإعادة شكله ، أو وظيفته المعهودة ، أو لإصلاح عيب ، أو إزالة دمامة تسبب للشخص أذى نفسياً أو عضوياً . 

ثانياً : إذا كانت الرقعة من إنسان حي أو ميت إلى إنسان آخر 

اختلف الفقهاء المحدثون حول نقل جزء من إنسان حي إلى آخر حالة الضرورة بين مانع للنقل مطلقاً وبين مبيح ، واعتمد المانعون على إجماع الفقهاء المتقدمين على عدم جواز قطع جزء من جسم إنسان حي معصوم الدم لينتفع به آخر فقد جاء في حاشية ابن عابدين :( وإن قال له آخر اقطع يدي وكلها لا يحل لأن لحم الإنسان لا يباح في الاضطرار لكرامته ) (1) 

وجاء في الأشباه والنظائر لابن نجيم :( ولا يأكل الإنسان طعام مضطر آخر ولا شيئاً من بدنه ) (2) .

وقال الشاطبي : (إن إحياء النفوس وكمال العقول والأجسام من حق الله ... فإذا أكمل الله على عبد حياته وجسمه وعقله التي بها يقـيم التكاليف فلا يصح للـعـبد إسقاط شيء منها لأنها
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(1) حاشية ابن عابدين ج1 ص136

(2) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص87

(61)

من حق الله وما كان من حق الله فلا خيرة فيه للمكلف)(1) .

أما المجيزون فقد استدلوا بقوله تعالى :" فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه " (2) وكذلك الآيات الدالة على نفي الحرج كقوله تعالى :" وما جعل عليكم في الدين من  حرج"(3) . وقد يقال في وجه الدلالة إن منع نقل العضو من إنسان إلى آخر يجعل الآخر في ضيق وحرج ، وقد يصل الأمر إلى الهلاك ، ونفي الحرج ثابت في هذه الآية وغيرها فجاز نقل العضو من إنسان إلى آخر .

كما استدلوا كذلك بالنصوص الدالة على الإيثار والتعاون كقوله تعالى :" ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة"(4) ، وقوله تعالى :" وتعاونوا على البر والتقوى " (5). ووجهه أن إنقاذ نفس مؤمنة بنقل عضو إليها من سليم يعد صورة من صور التعاون والبر ، كما استدلوا بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم التي تحث على التعاون ورفع الضيق والمشقة عن الناس من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم :( من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ) . هذا وقد جاء في قرار المجمع الفقهي في دورته الرابعة بجدة ما  يلي :

يجوز نقل العضو من جسن إنسان إلى جسم إنسان آخر إذا كان هذا العضو يتجدد تـلـقـائـياً كالدم والجلد ويـراعى في ذلك 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الموافقات ج2 ص322 ، 375  
(2) سورة البقرة الآية رقم 173

(3) سورة الحج الآية رقم 78

(4) سورة الحشر الآية رقم 9

(5) سورة المائدة الآية رقم 2

(62)

اشتراط كون الباذل كامل الأهلية وتحقق الشروط الشرعية المعتبرة . 

أما بالنسبة لأخذ جلد المتوفى لترقيع جلد الحي فإن المتتبع لآراء المذاهب يجد أن الجمهور من الحنفية والمالكية والظاهرية يرون أنه لا يجوز تناول الآدمي الميت حال الضرورة أبداً تكريماً للأنسان ، ولقوله صلى الله عليه وسلم فيما روته عائشة رضي الله عنها :( كسر عظم الميت مثل كسر عظمه حياً )(1) ، ويرى الشافعية والحنابلة أنه يجوز الانتفاع بغير معصوم الدم كالحربي ، والمرتد ، والزاني المحصن . ويذهب بعض الباحثين إلى جواز نقل أجزاء من جنس المتوفى للمريض مطلقاً سواء أكان المتوفى معصوم الدم أم لا بشرط أن يأذن المنقول منه قبل وفاته أو يأذن ورثته وذلك في حالة الضرورة التي يقدرها الطبيب الثقة ، ودليلهم على ذلك أن نقل جزء من جسم المتوفى ليس فيه إهانة له بل هو تكريم للميت ببقاء عضو من أعضائه ينتفع به إنسان حي ، كما أنهم يقولون بأنه من باب يرتكب الضرر الأخف لتلافي الضرر الأعظم ، إذ الحي أولى من الميت . وهذا ما أخذ به المجمع الفقهي في دورته الرابعة بجدة فقد جاء في القرار في الفقرة السادسة منه: 

يجوز نقل عضو من ميت إلى حي تتوقف حياته على ذلك العضو ، أو تتوقف سلامة وظيفة أساسية فيه على ذلك بشرط أن يأذن الميت أو ورثته بعد موته ، أو بشرط موافقة ولي المسلمين إن كان المتوفى مجهول الهوية أو لا ورثة له .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) رواه أحمد – نيل الأوطار ج4 ص25

(63)

ثالثاً : رقعة من حيوان إلى إنسان 

إن التطور العلمي لم يصل بعد إلى إقحام الجلد الحيواني في النسيج العام للجلد البشري ، إذ إن الجسم يرفض هذا النسيج الغريب ، ولا يلتحم به . ولو وصل العم في يوم من الأيام إلى التغلب على مشكلة الرفض فإن الاستعانة بالجلد الحيواني أولى من الالتجاء إلى رقعة بشرية .(1) 

رابعاً : الرقعة من النسيج الصناعي 

لو بلغت التقنيات حداً يمكنها من الاستعاضة عن الجلد التالف بقطعة من نسيج تقوم بالوظائف ، وتلتحم مع جسم الإنسان فإن ذلك يكون الحل الأفضل ، لكن المستوى العلمي يبدو ما يزال بعيداً عن بلوغ ذلك .(2) 

حكم إنشاء بنوك الجلد :

قد ظهر من الآراء الفقهية السابقة أنه قد ترجح جواز نقل الأعضاء الآدمية ، ولا شك أن مما يتعلق بتلك المسألة ويعتبر امتداداً لها أن يكون حكم إنشاء البنوك التي تحفظ تلك الجلود على وفق حكم جواز نقلها .(3) 
كما أن الحاجة والضرورة الداعية لإنشاء بنك الجلود قائمة فإن غرس أو ترقيع ما تلف من جسم الإنسان قد كثر وتعددت أسبابه ، وكما أنه أصبح من الجائز والقائم فعلاً بنوك للدم  وبنوك للأعضاء البشرية تدخر لحين الحاجة والضرورة  فإن 

إقامة بنك تدخر فـيه الجـلـود جـائـز ، لأنه لو اقـتصر الـقـول

للجواز على مجرد جواز النقل دون تدبير أداة حفظ ما يجمع من الجلود بناءً عـلى هـذا الجـواز لكان ذلك مـن باب العـبث

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الشيخ محمد السلامي المرجع السابق ص 174

(2) المرجع السابق

(3) مدى مشروعية إنشاء بنوك الجلود د/ عبد الله مبروك المرجع السابق ص372

(64)

المحرم ، إذ إنه يتضمن ضياع شيء ذي قيمة في علاج الناس. 

وقد جاء في توصيات ندوة رؤية إسلامية لبعض المشاكل الصحية المنعقدة في الكويت بتاريخ 22-24 ذو الحجة 1415هـ الموافق 22-24 مايو 1995م ما يلي :

1- للآدمي ، مسلماً وغير مسلم ، حرمة ذاتية . وتكريم الآدمي والحفاظ على حرمته مقصد من مقاصد الشريعة ، لذا فإن عمليات الترقيع الجلدي جائزة بشروط ، سيأتي بيانها ، لا تتنافى مع هذا المقصد بل تحققه وترسخه .

2- الجلد عضو حي ينطبق عليه من حيث النقل ما ينطبق على نقل الأعضاء وزرعها طبقاً لما قررته المجامع الفقهية .

3- عمليات الترقيع الجلدي برقعة من مصدر آدمي ضرورة شرعية تخضع في أحكامها للشروط العامة للضرورة .

4- الرقعة الجلدية المأخوذة من مصدر آدمي ، ذاتية ( من الشخص لنفسه ) ، أو مثلية ( من آدمي حي أو ميت لآدمي ) طاهرة شرعاً .

5- يتوقف جواز عمليات الترقيع الجلدي برقعة من مصدر آدمي على توافر الشروط التالية :

أ- أن يكون الترقيع الجلدي هو الوسيلة الطبية الوحيدة الممكنة لعلاج المريض .

ب- ألا يتسبب نزع الجلد ، في حالة التبرع من الحي ، في ضرر يماثل ضرر المتبرع له أو يفوقه .

ج- أن يبلغ نجاح عملية الترقيع حد غلبة الظن . 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(65)

د- أن يكون الحصول على الجلد الآدمي عن غير طريق البيع أو الإكراه أو التغرير ، ولا مانع من بذل المال من قبل المحتاج من أجل الحصول على الجلد اللازم إذا لم يجد متبرعاً .

6- الرقع الجلدية المأخوذة من حيوان مأكول مذكي مصدر يبيحه الشرع .

7- الرقع الجلدية المأخوذة من الميتة أو من حيوان حي  نجسة لا يجوز استخدامها إلا عند الضرورة .

8- الرقع الجلدية المأخوذة من الخنزير لا يجوز استخدامها إلا عند عدم وجود البديل الجائز شرعاً وعند الضرورة .

9- يجوز إنشاء بنك لحفظ الجلد الآدمي مع مراعاة ما يلي :

أ – أن يكون البنك بيد الدولة أو هيئة مؤتمنة تحت إشراف الدولة .

ب – أن يكون الاختزان للجلود الآدمية على قدر الحاجة الواقعية و المتوقعة .

ج – أن تحترم قطع الجلد التي يستغنى عنها فتدفن و لا تلقى مع الفضلات .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(66)

خامس عشر : الهندسة الوراثية والجينوم البشري والعلاج الجيني 

مفهوم الهندسة الوراثية : 

مصطلح الهندسة الوراثية يتكون من كلمتين : الهندسة وهي تعني هنا التحكم في وضع الموروثات ( الجينات ) ، وترتيب صيغها الكيميائية فكاً ( قطع الجينات عن بعضها البعض ) ووصلاً ( وصل المادة الوراثية المضيفة بالجينات المتبرع بها) باستخدام الطرق المعملية . الكلمة الثانية : الوراثية  وهي مادة الاستخدام في العملية الهندسة وهي عبارة عن الجينات والصيغ الكيميائية التي يتكون منها الكائن الحي . والجينات كما ذكرناها هي دلائل صفات التكوين والسلوك لدى الكائن الحي .(1) 

مفهوم الجينوم : 

يقول د/حسان حتحوت : كلمة جينوم مركب مزجي من كلمتي جين و كروموزوم . ويعبر بها عن كتلة المادة الوراثية جميعها ، ويقول : وهذه المادة الإرثية معبأة في نواة الخلية في صورة ثلاثة وعشرين زوجاً( فرد من الأب وفرد من الأم ) من أجسام صغيرة اسمها الكروموزومات ، ويتكون الجين بدوره من حمض النوويك وهو بدوره يتكون من زوجين من القواعد كل منهما حمضان أمينيان متعاشقان ، وهذه الأربعة هي الأحماض الأمينية ( أدينين ، ثايمين ، سيتوزين وجوانين)

ويضيف ، أن في جسم الإنسان عدة تريليونات من الخلايا في نواة كل منها ستة وأربعون كروموزوماً ، تنظم نحو مائة ألف 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الكائنات وهندسة المورثات د/ صالح عبد العزيز ندوة الوراثة والهندسة الوراثيةج1 ص111

(67)

جين مؤلفة من نحو ثلاثة بلايين زوج من القواعد .(1) 

ويقرر د/ محمد علي البار في بحثه " نظرة فاحصة للفحوصات الطبية الجينية " جملة مسائل :

1- تعريف الجين ، يقول : أن الأسرار الوراثية كامنة فيما يعرف بالجينات ، والجين هو جزء يسير من الحامض النووي منزوع الأكسجين ( د.ن. أ ألدنا ) الموجود فيما يعرف بالكروموسوم (الصبغي) ، والجين هو قطعة من د.ن.أ تحوي كل المعلومات لتكوين سلسلة من الأحماض الأمينية ( البيتايد) أو جزء من البروتين وبما أن كل الخمائر (الأنزيمات) والمواد الأساسية في نشاط الخلايا هي نوع من البروتين فإن الجين هو المسئول عن صنع هذا البروتين بالذات .

2- الجينوم البشري ، يقول : يسعى العلماء في هذا المجال لمعرفة الجينوم البشري بكامله ، أي : معرفة الجينات الموجودة في مجموع الدنا في خلية إنسانية . 

وقد وضحت د/ صديقة العوضي في بحثها دور البصمة الوراثية معنى الجينوم البشري  ( Human Genome) فقالت : يمثل الجينوم البشري التكوين الوراثي للإنسان ويتكون من الحامض النووي( Dna ) والذي بدوره يتكون من :

1- قواعد نيتروجينية :( Purines – Pyrimidines).

2- سكر خماس Deoxyribose
3- شق فوسفات Phosphote radicle  (2)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) قراءة الجينوم البشري د/ حسان حتحوت

(2) دور البصمة الوراثية د/ صديقة العوضي ندوة الوراثة والهندسة الوراثية ج1 ص 337 

(68)

المعالجة الجينية : 

معظم الأمراض الوراثية سببها جينات منتجة والأغلبية منها ترجع إلى طفرة تعطل جيناً ينتج طبيعياً بروتيناً هاماً . والمعالجة بالجينات أسلوب جديد يعتمد على إنتاج جزيئات علاجية ترتبط بتقنية دقيقة ، والمعالجات السريرية للمرضى والأبحاث التجريبية عليهم يدلان على أن تطبيقات مستقبلية تنتظر هذا النوع من المعالجة ، وبقرر الأطباء والعلماء أن تطبيقاتها ستكون لأمراض واسعة الانتشار تطال الملايين من مرضى العالم مثل السرطانات ، الـتـهاب الـكبـد الفـيـروسـي  

والإيدز ، أمراض قلبية وعائية ( مثل فرط الكولوستورول العائل ، تصلب الشرايين )

و أمراض عصبية مثل داء باركتسون ومرض الزهايمر .(1) 
الإنسان وأهداف الهندسة الوراثية :

تعتبر الهندسة الوراثية إحدى التقنيات الحيوية الحديثة ، ومادة تعاملها هي الكروموزمات والمورثات . وتطبيقات الهندسة الوراثية منها ما هو مباشر على الإنسان ومنها ما ليس كذلك  وكلاهما تبلغ تأثيراته حداً كبيراً في حياة الإنسان . 

أهداف غير مباشرة  : وهي ما له علاقة كبيرة بتغيير وتعديل التركيب الوراثي في الكائنات أو ما يعرف " بهندسة الموروثات في الكائنات " وأمثلة ذلك كثيرة منها التحور الجيني في النبات ، والاستزراع الجيني في الكائنات الدقيقة مـثـل الـبـكـتـيـريـا ، وهـنـدسة الحـيـوانات وراثياً أو ما يعرف 

بـاسـتــحــداث ســلالــة مــن الــحـــيــوانـات المـعــدلة وراثـيـاً   Transgenic animals بعـض أهـداف الـهـنـدسـة 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) د/ صالح عبد العزيز المرجع السابق .

(69)

الوراثية غير المباشرة تكون واضحة ، ودلائل نتائجها تشير إلى الإيجابية ، بينما العديد من التجارب تكون بغرض استقصاء التأثيرات على المدى البعيد خاصة تعديل الحيوانات وراثياً بقصد الحصول على ما ينفع الإنسان من بروتينا وأنزيمات دوائية ، أو حتى مستقبلاً أعضاء بشرية .

أهداف مباشرة : وهي الدراسات الوراثية التي تتضمن في مشاريعها ما له علاقة مباشرة بخلايا وجينات الإنسان  وبمفهوم أدق هو أن عينات التجارب والتطـبـيـق والاستخدام 

هي العينات البشرية ، وتتركز هذه الدراسة في محاولة العلماء تحسين الوضع الصحي للمرضى المصابين وراثياً ببعض الأمراض أو الدراسة المبكرة للأجنة من خلال الاستقصاء الوراثي بالجينات Gene Therapy وهناك أهداف أخرى مباشرة لدى علماء الهندسة الوراثية وهو الوصول إلى فك الجينوم البشري بتنسيق مع هيئة اليونيسكو وهو مشروع يتكلف عشرات المليارات من الدولارات هدفه الوصول إلى فك شفرا المورثات لبني البشر وإيداعها قاعدة بيانات في الكمبيوتر لتكون في متناول العلماء ثم وضعه في خدمة البشر ، وتبنى على هذا المشروع الآمال الكثيرة لمستقبل الإنسان .(1) 

الكائنات الدقيقة وهندسة المورثات :

إن الكائنات الدقيقة مصنع لإنتاج الدواء . بل إن نوعاً منها عبارة عن صيدلية منتجة لأصعب الأدوية وأندرها حصولاً  سيما عـنـد اسـتـخـدام الهـنـدسـة الوراثية وتطبيقاتها على هذه 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) د/ صالح عبد العزيز المرجع السابق

(70)

الكائنات . التغيير في مورثات ( جينات) الكائن الدقيق يجعل ذلك الكائن مصنعاً يتخصص في إنتاج المطلوب من الدواء . وتوجد اليوم كائنات دقيقة خاصة  لإنتاج هرمون الإنسولين المنظم للسكر في الدم ، ومجموعة لإنتاج السوماتاستاتين المنظمة لأعمال بعض الغدد في الجسم ( يستخدم في علاج عملقة الأطراف وتأثيره عكس تأثير هرمون النمو ) . ومجموعة ثالثة لإنتاج الأنترفيرونات  التي تستخدم في علاج السرطان ومنع الإصابة بالفيروسات ... كل ذلك وغيره يمكن إنتاجه اليوم من خلال الهندسة الوراثية . هرمون الإنسولين 

الذي يحتاج إليه آلاف المرضى المصابين بمرض البول السكري تم إنتاجه عن طريق بكتيريا القولون . 

الحيوانات وهندسة المورثات :

امتدت يد الهندسة الوراثية إلى الحيوانات خاصة الثديية منها بشكل غير طبيعي مما أدى اليوم إلى ظهور حيوانات تسمى الحيوانات الثديية المحولة ( المهندسة ) وراثياً تسمى Transgenic animals . ومن تطبيقات ذلك ما يلي :

أ- الحصول على أغنام أو أبقار تحتوي الجين المسئول عن إنتاج الحليب البشري .

ب- وضحت معامل عديدة أن الجين المسئول عن تكوين بيتاجلوبين البشري human beta globin gene   يمكن إدخاله من خلايا نقى العظام في الفأر بواسطة الفيروسات التراجعية كنواقل retroviral vectors  . وعند زراعة تلك الخلايا في الفأر وجد أن التعبير الجيني ممثلاً جيداً . وحديثاً استخدم verma وزملاؤه الفيروسات التراجعية لإدخال جين 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(71)

مسئول عن عامل النمو البشري ( lx ) إلى أرومات ليفية fibroblasts وزرعت الخلايا في طبقة الأدمة للفأر  فأعطت نتائج جيدة من حيث ظهور عامل النمو في الدم .

ج- وقد تم حديثاً استنساخ النعجة بولي المعدلة وراثياً تحمل جيناً بشرياً مفيداً من الناحية الطبية حيث تنتج بروتيناً في الدم يستخدم في علاج تليف المثانة .

د- هناك محاولات لاستزراع بعض الجينات الخاصة ببعض الأنسجة والأعضاء البشرية ضمن التكوين الجـيـنـي لـبـعـض 

الحيوانات الثديية خاصة الخنازير والأغنام ومن ثم استخدامها كقطع غيار في حالة زراعة الأعضاء في الإنسان .(1) 

الأخطار الناجمة عن الهندسة الوراثية  : 

رغم ما للهندسة الوراثية من عوامل إيجابية تتضح مما سبق بيانه إلا أن تطبيقات الهندسة الوراثية يكتنفها شيء من الغموض فيما يخص الأخطار المستقبلية لذلك فإنها ترتبط بالنواحي القانونية والتشريعية أكثر من ارتباطها بالنواحي الأخلاقية وذلك لارتباطها بالفيروسات كنواقل طبيعية أكثر استخداماً في نقل الجينات .

 ويمكن إجمالاً حصر بعض نقاط الأخطار في تطبيقات الهندسة الوراثية على النحو التالي :

1- إن العمل اللا أخلاقي الأول هو النقل الجيني في الخلايا الجرثومية germs cells التي ستولد خلايا جنسية لدى البالغين ( حيوانات منوية وبويضات ) لأن التلاعب الوراثي لهذه الخلايا سيوجد نسلاً جديداً غامض الهوية ضائع النسب 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) بحث د/ صالح عبد العزيز المرجع السابق
(72)

وإن كان تطبيق هذه التقنية قد تحقق بنجاح في الحيوانات الثديية وأظهر فعالية كاملة إلا أن تطبيقه على الإنسان يجب أن يحكم بالفتوى الشرعية .

2- إن العمل اللا أخلاقي الثاني هو الدمج الخلوي بين خلايا الأجنة في الأطوار المبكرة وهذا أيضاً بحاجة إلى تصور علمي أدق وبالتالي فتوى شرعية .

3- الدراسة - وبدقة - لنتائج تجارب المعالجة الجـيـنـيـة على 

الإنسان قبل استخدامها واحتمالية أو توقع الأخطار التالية : 

أ- احتمالية الضرر أو الوفاة بسبب الفيروسات التي تستخدم في النقل الجيني .

ب- الفشل في تحديد موقع الجينة على الشريط الصبغي للمريض قد يسبب مرضاً آخر ربما أشد ضرراً .

ج- هناك احتمال أن تسبب الجينة المزروعة نمواً سرطانياً .

د- عند استخدام المنظار الجيني في معالجة الأجنة قبل ولادتها قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة على حياة الأم أو الجنين .

هـ - عدم توفر أخصائيين على درجة عالية من التدريب في مجال الهندسة الوراثية قد يجعل الباب مفتوحاً أمام الأطباء وبالتالي ارتفاع نسبة النتائج السلبية الخطيرة .

و- قد تفتقد الجينة المزروعة شيئاً من وظائفها مما يؤدي إلى أمراض أخرى غير معروفة .

4- ضبط السماح باللعب الوراثي في الحيوانات المحولة وراثياً بما يخدم المصلحة لا ما يؤدي إلى تغيير خلق الله وبالتالي إيجاد سلالات تكون مؤذية لغيرها .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(73)

5- إن خطر المحاولات في الكائنات الدقيقة المهندسة وراثياً هو ما تعمل على إيجاده بعض معامل الوراثة من استخدام سلالات تستخدم في الحروب البيولوجية .(1)

الحقيقة أن التوسع في دائرة العمل الهندسي للنواحي الوراثية يحمل جوانب إيجابية كبيرة ( سبق ذكرها في هذا البحث ) إلا أننا لا نستطيع أن نغفل الدور الخطير الذي يمكن أن يبتلى به العالم من جراء عدم وضع ضوابط لهندسة الكائنات والخلايا.(2)

حكم الهندسة الوراثية والجينوم البشري والعلاج الجيني في الفقه الإسلامي : 

إن الإنجازات العلمية التي توصل إليها العلماء لا شك أن قسماً منها فيه مصلحة للإنسان كما أن فيه محافظة على صحته مثل غرس جين ذي وظيفة معينة في كائن من جنس ليؤدي الوظيفة نفسها كما هو معلوم من زرع جين الإنسان الذي يسبب إفراز الأنسولين في نوع من البكتيريا وتركه يتكاثر فينتج كميات كبيرة من الأنسولين البشري الذي يفوق بكثير الأنسولين ذي الأصل الحيواني في علاج مرض السكر أو الحصول على هرمون النمو من الجين الذي يفرزه لعلاج الأطفال ذوي قصور النمو الذي يؤدي إلى قصر القامة ، أو تحضير المادة المفقودة في مرض الهموفيليا الذي يعوق تجلط الدم فيؤدي إلى النزيف ، أو مادة الانترفيرون التي تستعمل في علاج بعض السرطانات ، وكذلك التطبيقات في عالم الزراعة أو تربية الحيوان .   

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1)  بحث د/ صالح عبد العزيز المرجع السابق 

(2) المرجع السابق 

(74)

هذا القسم الأصل فيه أنه محمود بل هو من قبيل البحث والنظر الذي دعا إليه الإسلام ورغب فيه قال تعالى :" قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشيء النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير " (1) وقوله تعالى :

" وفي أنفسكم أفلا تبصرون " (2) إلى غير ذلك من الآيات التي تحث على النظر والمشاهدة ، فالمشاهدة العلمية أصل من الأصول التي يعول عليها العلماء . والآيات التي تأمر بالمشاهدة واستعمال السمع والبصر والعقل كثيرة في القرآن قال سبحانه :" والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئاً وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون "(3)

وإن هذه الفتوحات العلمية التي تجلت في عصرنا واهتدى إليها العلماء بجهود متضافرة وعمل دؤوب ينبغي ألا يكون سبباً للبطر ومصادمة الخالق سبحانه بل ينبغي أن توزع في نفوسهم شكر الباريء على ما هداهم إليه . (4)

وأما العلاج الجيني  ويقصد منه على ضوء ما توصل إليه العلماء وما يسعون إلى الحصول عليه من معلومات بشأن الجينوم البشري ، وتحديد موقع كل جين على أي كروموزوم لفك الشفرة الخاصة بكل جين ، ومعرفة علاقة كل جين بالذي يسبقه والذي يليه لمعرفة أسباب الأمراض الوراثية ، ومعرفة التركيب الوراثي لأي إنسان بما فيه القابلية لحدوث أمراض معينة كضغط الدم ، والنوبات القلبية ، والسرطـان وغـيـرها 
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(1) سورة العنكبوت الآية رقم 20

(2) سورة الذاريات  الآية رقم 21 

(3) سورة النحل الآية رقم 78

(4) نظرات فقهية في الجينوم البشري د/ عبد الله محمد عبد الله ندوة الوراثة والهندسة الوراثية ج2 ص738 

(75)

والعلاج الجيني للأمراض الوراثية ، وإنتاج مواد بـيـولـوجـية 

وهرمونات يحتاجها جسم الإنسان للنمو. فإن الإسلام يحرص أشد الحرص على السلامة من الأمراض والوقاية منها ، وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى التداوي ، والتحذير من العدوى كما جاء الأمر بعزل المرضى عن الأصحاء من أجل المحافظة على الصحة ، ونذكر هنا ما كتبه الشيخ شلتوت تحت عنوان (الإسلام والعناية بالصحة ) فيقول رحمه الله : وإذا كانت أصول الطب التي وصل إليها الإنسان بتجاربه تدور حول حفظ القوة وعد م مضاعفة المرض ، والحمية من المؤذيات واستفراغ المواد الفاسدة من البدن فإنا نجد في القرآن وفي إرشادات النبي صلى الله عليه وسلم إشارات واضحة جلية في العلاج ، والوقاية جاء فيها الأمر بالتداوي  وجاء فيها التحذير من العدوى ، وجاء الأمر بعزل المرضى عن الأصحاء . فمن توجيهاته صلى الله عليه وسلم حسن اختيار الأزواج ، والبعد عما يوهن النسل ويضعفه وبخاصة الزواج من الأقارب من ذلك الحديث :( لا تنكحوا القرابة القريبة فإن الولد يخلق ضاوياً ) . (1) 

بعد هذا البيان نستطيع أن نقول إذا كان العلاج الجيني فيه مصلحة للإنسانية ، ودفع ضرر عنها – وهذا من القواعد الفقهية – فإنه جائز شرعاً ، وإن كان بعض الفقهاء يرى أنه إذا كان الانتفاع بهذا العلاج في سبيل إحداث تغيير في المقاييس السوية بالإنسان كالطول والـقـصر والجـمـال ونـحـو 
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(1) النهاية في غريب الحديث ج3 ص106 - من توجيهات الإسلام للشيخ شلتوت – بحث د/ عبد الله محمد عبد الله  المرجع السابق .

(76)

ذلك فإنه يكون ممنوعاً شرعاً مستدلاً بحديث :( لعن الله الواشمات والمستوشمات ...) فيفرق بين الجواز للعلاج وبين الزينة فالأول محتاج إليه وقد رخص فيه الشارع ، وأما الآخر فهو ترفه وإمعان في الزينة . (1) 

وفي الهندسة الوراثية والتحور الجيني في النبات والحيوان والإنسان يرى بعض الفقهاء (2) أن هذا القسم ينبغي أن ينظر إليه بحذر ، وتحفظ شديدين سيما في الحيوان والإنسان لما يترتب عليه من آثار ومخاطر بينتها أبحاث الأطباء كما نقل عن د/صالح عبد العزيز لأن التصرفات التي تلحق الأذى بالإنسان هي من قبيل الفساد في الأرض ، والله لا يحب الفساد  وتخرج عن كونها بحوثاً علمية إلى عمل من قبيل العبث الشيطاني الذي يتعين مقاومته على مختلف المستويات . 

كما أن الشريعة الإسلامية تقوم أحكامها على مقاصد جلية واضحة وهي حفظ الضروريات الخمس : الدين والنفس والنسل والعقل والمال ، وهي مقاصد أساسية لقيام حياة فاضلة ينعم بها الإنسان من حيث كونه إنسان ، وأن العبث بهذه المقاصد ينبغي رده ، كما أن من مقاصد الشريعة كما يقول الشاطبي : إخراج المكلف عن داعية هواه حتى يكون عبداً لله اختياراً كما هو عبد لله اضطراراً فتكون أعماله كلها جارية وفق سنن الله وهديه بعيداً عن دواعي الهوى . قال تعالى : "أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم " (3)  
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(1) بحث د/ عبد الله محمد عبد الله .

(2) المرجع السابق .

(3) سورة الجاثية الآية رقم 23 

(77)

وقوله تعالى :" أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم " (1) 

فمصالح الناس في هذه الحياة لا تتحقق مع الاسترسال في اتباع الهوى لما يلزم في ذلك من التهارج والتقاتل والهلاك وهذا قدر تلتقي حوله الحضارات والثقافات كافة ، وقد دعا الإسلام إلى تحقيق المصالح ودرء المفاسد ، واعتبر اتباع الهوى منعطفاً خطراً يأتي على الحرث والنسل بالتدمير والويلات .(2) 
لذا لا بد في بيان حكم هذه الأشياء اعتبار المقاصد الشرعية لأنه لكل حكم من الأحكام الدينية مقصد يهدف إلى تحقيقه في حياة الناس ، وبتحققه في الواقع تتحقق للإنسان منفعة أو تدرأ عنه مفسدة ، كما أنه لا بد من اعتبار مآلات الأحكام فمن أهم الأسس التي يجب اعتبارها عند التصدي لاستحداث حكم في نازلة عصرية اعتبار مآلات هذا الحكم في الواقع فإن بعض الأحكام قد لا تكون مؤدية إلى الغايات التي وضعت لها (3) يقول الشاطبي في شرح مراعاة مآلات الأفعال : ( إن المجتهد لا يحكم على فعل من الأفعال الصادرة عن المكلفين بالأقدام وبالإحجام إلا بعد نظرة إلى ما يؤول إليه ذلك الفعل مشروعاً لمصلحة فيه تستجلب ، أو لمفسدة تدرأ ، ولكن له مآل على خلاف ما قصد فيه ، وقد يكون غير مشروع لمفسدة تنشأ عنه أو لمصلحة تندفع به ، ولكن له مآل على خلاف ذلك . فإن أطلق القول في الأول بالمشروعية فربما أدى استجلاب المصلحة فيه إلى مفسدة تساوي المصلحة ، أو تـزيد عـلـيـها 
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(1) سورة محمد الآية رقم 14

(2) الموافقات للشاطبي ج2 ص48 – د/ عبد الله محمد عبد الله المرجع السابق .

(3) الإرشاد الجيني د/ ناصر بن عبد الله ندوة الوراثة والهندسة الوراثية ص 818 



(78)

فيكون هذا مانعاً من إطلاق القبول بالمشروعية ، وكذلك إذا أطلق القول في الثاني بعدم المشروعية ، ربما أدى استدفاع المفسدة إلى مفسدة تساوي أو تزيد ، فلا يصبح إطلاق القول بعدم المشروعية ، وهو مجال للاجتهاد صعب المورد .(1) 

وقد جاء في توصيات ندوة الوراثة والهندسة الوراثية ما يلي :

- لا يجوز إجراء أي بحث أو القيام بأي معالجة أو تشخيص يتعلق بمجين ( جينوم ) شخص ما إلا بعد إجراء تقييم صارم ومسبق للأخطار والفوائد المحتملة المرتبطة بهذه الأنشطة مع الالتزام بأحكام الشريعة في هذا الشأن ، والحصول على القبول المسبق والحر والواعي من الشخص المعني ، وفي حالة عدم أهليته للإعراب عن هذا القبول يجب الحصول على القبول أو الإذن من وليه مع الحرص على المصلحة العليا للشخص المعني . وفي حالة عدم أهلية الشخص المعني للتعبير عن قبوله لا يجوز إجراء أي بحوث تتعلق بمجينه (جينومه ) ما لم يكن ذلك مفيداً لصحته فائدة مباشرة وبموافقة وليه . (  توصيات - المبادئ العامة - ) 

ثم جاء في التوصيات ما يلي :

ثانياً – الجينوم ( المجين ) البشري :

إن مشروع قراءة الجينوم البشري وهو :( رسم خريطة الجينات الكاملة للإنسان ) هو جزء من تعرف الإنسان على نفسه واستكناه سنة الله في خلقه وأعمال للآية الكريمة :       " سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم "(2) ومثيلاتها من الآيات . 
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(1) الموافقات ج4 ص127

(2) سورة فصلت الآية رقم 53
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ولما كانت قراءة الجينوم وسيلة للتعرف على بعض الأمراض الوراثية أو القابلية لها ، فهي إضافة قيمة إلى العلوم الصحية والطبية في مسعاها لمنع الأمراض أو علاجها ، مما يدخل في باب الفروض الكفائية في المجتمع . 

ثالثاً – الهندسة الوراثية :

تدارست الندوة موضوع الهندسة الوراثية وما اكتنفها منذ ميلادها في السبعينات من هذا القرن من مخاوف مرتقبة إن دخلت حيز التنفيذ بلا ضوابط ، إذ هي سلاح ذو حدين قابل للاستعمال في الخير أو في الشر .

ورأت الندوة جواز استعمالها في منع المرض أو علاجه أو تخفيف أذاه ، سواء بالجراحة الجينية التي تبدل جيناً بجين أو تولج جيناً في خلايا مريض ، وكذلك إيداع جين من كائن في كائن آخر للحصول على كميات كبيرة من إفراز هذا الجين لاستعماله دواء لبعض الأمراض ، مع منع استخدام الهندسة الوراثية على الخلايا الجنسية germ cells  لما فيه من محاذير شرعية .

وتؤكد الندوة أنه لا يجوز استعمال الهندسة الوراثية في الأغراض الشريرة أو العدوانية . أو في تخطي الحاجز الجيني بين أجناس مختلفة من المخلوقات ، قصد تخليق كائنات مختلطة الخلقة ، بدافع التسلية أو حب الاستطلاع العلمي .

كذلك ترى الندوة أنه لا يجوز استخدام الهندسة الوراثية سياسة لتبديل البنية الجينية فيما يسمى بتحسين السلالة البشرية .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(80)

ولذا فإن أي محاولة للعبث الجينى بشخصية الإنسان أو التدخل في أهليته للمسئولية الفردية أمر محظور شرعاً .

وتحذر الندوة من أن يكون التقدم العلمي مجالاً للاحتكار وأن يكون الحصول على الربح هو الهدف الأكبر ، مما يحول بين الفقراء وبين الاستفادة من هذه الإنجازات ، وتؤيد توجه الأمم المتحدة في هذا المجال إلى إنشاء مراكز للأبحاث للهندسة الوراثية في الدول النامية وتأهيل الأطر البشرية الازمة وتوفير الإمكانات اللازمة لمثل هذه المراكز .

ولا ترى الندوة حرجاً شرعياً في استخدام الهندسة الوراثية في حقل الزراعة وتربية الحيوان ، ولكن الندوة لا تهمل الأصوات التي حذرت مؤخراً من احتمالات حدوث أضرار على المدى البعيد تضر بالإنسان أو الحيوان أو النبات أو البيئة .

وترى الندوة أن على الشركات والمصانع المنتجة للمواد الغذائية ذات المصدر الحيواني أو النباتي أن تبين للجمهور فيما يعرض للبيع ما هو محضر بالهندسة الوراثية مما هو طبيعي مائة بالمائة ليتم استعمال المستهلكين لها عن بينة . كما توصي الندوة الدول باليقظة العلمية التامة في رصد تلك النتائج ، والأخذ بتوصيات وقرارات منظمة الأغذية والأدوية الأميركية ، ومنظمة الصحة العالمية ، ومنظمة الأغذية العالمية في هذا الخصوص . وتوصي الندوة بضرورة إنشاء مؤسسات لحماية المستهلك وتوعيته في الدول الإسلامية .(1) 

   تم والحمد لله في أول ربيع الأول 1425 هـ - الكويت               
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(1) توصيات ندوة الوراثة والهندسة الوراثية ج2 ص1046 – 1048 – 1049 
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